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 قال الله عز وجل في كتابه العزيز:

ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بيُوُتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلوُدِ الأنَْعَامِ بيُوُتاً تسَْتخَِفُّونَهَا يَوْمَ  » وَاللَّه

«  وَأشَْعَارِهَا أثَاَثاً وَمَتاَعًا إلَِى حِين   ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أصَْوَافِهَا وَأوَْبَارِهَا

 (.80النحل:)

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

 والبرد الحر من يستره مما منه بد ل ما إله  صاحبه على وبال بناء كل إن أما »

 « ذلك ونحو والسباع

 



ر و ـــــــــــــــــــــــشك

 انـــــــــــــــــــــــــــعرف

 الصالحات تتم وجلاله بعزته الّذي لله الحمد

 الصحيح الحديث في والسلام الصلاة عليه قال

 تروا حتى له فادعوا تكافئوه ما تجدوا لم فإن فكافئوه، معروفا   إليكم صنع من)

 (كافأتموه قد أنكم

 عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن الترمذي رواية في وورد

كُر لم   مَن  : )قال وسلم كُر لَم   النَّاسَ  يش   الترمذي. رواه( الله يش 

لقبوله الإشراف على  بجزيل الشكر لأستاذي وقدوتي الدكتور عزري الزين مأتقد

 من وقته لجزءتكريسه ووعلى المعلومات القيمة التي أفادنا بها،  هذه المذكرة

كما نشكره كذلك على  ،بالرغم من التزاماته الأكاديمية والمهنية لإنجاح هذا العمل

 جميع المجهودات التي يبذلها في إطار البحث العلمي لإفادة الطلبة 

نسأل الله عز وجل أن ينير دربه ويوفقه لما فيه خير البلاد  وأخيرا وليس آخرا

 والعباد.

 

 مخلوف خالد

 



 إهــــــــــــــــــــــــداء

  العالمين ونور الرحمة نبي إلى الأمة ونصح الأمانة وأدى الرسالة بلغ من إلى

 وسلم عليه الله صلى محمد سيدنا

  حب قطرة ليسقيني فارغا   الكأس جرع من إلى

  سعادة لحظة لنا ليقدم أنامله كلّت من إلى

  العلم طريق لي ليمهد دربي عن الأشواك حصد من إلى

 (العزيز والدي) الكبير القلب إلى

  والحنان الحب أرضعتني من إلى

 الشفاء وبلسم الحب رمز إلى

 (الحبيبة والدتي) بالبياض الناصع القلب إلى

 ( إخوتي) حياتي رياحين إلى البريئة والنفوس الرقيقة الطاهرة القلوب إلى

 السفينة لتنطلق المرساة وترفع الأشرعة تفتح الآن روحي سكنت التي الروح إلى

 قنديل إلا يضيء لا الظلمة هذه وفي الحياة بحر هو مظلم واسع بحر عرض في

 (أصدقائي) وأحبوني أحببتهم الذين إلى البعيدة الأخوة ذكريات الذكريات

 مخلوف خالد

 

 

 



 قائمة المختصرات

 باللغة العربية:

 : جريدة رسمية. ج ر

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ق.إ.م.إ:

En français : 

POS : plan d’occupation des sols  

PDAU : plan directeur d’aménagement urbain                                                           

 

P : page.  

P – p : de page à la page.  

Op cit : ouvrage précédemment cité.  

éd : édition.  

GAJA : les grands arrêts de la jurisprudence administrative. 

                                                    

REP : recours pour excès de pouvoir.  

CE : conseil d’Etat L.G.D.J: librairie de droit et de jurisprudence. 
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 ها اللهالتي وضعالنظم الضوابط وه المعمورة يحكمه الكثير من نسان في هذوجود الإإن 

غى طلا ت ىحياته حتمعه قواعد تنظم  الله م جعلسيدنا آدم عليه السلا فمنذ أن خلق عز وجل،

ن مذكر وفي ذلك ن الذي يسير وفق مشيئته وتدبيره عز وجل، الإلهيالفوضى على هذا النظام 

 .115 ةآي المؤمنون{ْرْجَعوُنَْتُْْلاْيْناَإلَِْْوَأنََّكُمْْْعَبثَا ْْخَلَقْنَاكمُْْْأنََّمَاْأفَحََسِبْتمُْْ} :آياته قوله

عنصر ان  البالرغم من كل ذلك يبقى الإنسفي الأشياء المحيطة به و ويتأثر الإنسان يؤثر

التي بيئته  أهم شيء يحيط بالإنسان هوو أم متأثرا، في هذه العلاقة سواء كان مؤثراالأساسي 

 ،لحاليقتنا اوإلى وصولا  كل الحضارات بالبيئة لطالما كان من أولويات الاهتمامإن  يعيش فيها.

مرا أدة البيئة جعل من دراستها كتلة واح نظرا لتعدد المجالات التي تدخل في كنف موضوعو

 راسةلتسهيل د قسمت مواضيعها على عدة مجالاتلهذا السبب و ،مستعصيا على المختصين بها

 .العمران موضوع اضيعهذا الموهذه  من أهمو كل موضوع على حدى،

 ،شعوبلرقي الالعمران مظهر من مظاهر ثقافة الدول إذ يعكس المستوى الحقيقي  يعتبر

 ،ونأفلاطل العلم أمثال أرسطو وموضوع العمران من طرف الكثير من رجا ةولقد تمت دراس

و لو ،مران وربطه بتكوين الدولة ككلابن خلدون كان الوحيد الذي دقق في موضوع العو

يومنا ل اهدةش آثارها ي الهندسة المعمارية مازالتمدرسة فكانت سنجد أن الأندلس  قليلا نتصفح

ش لذي يعيا المكان علم وفن يهتم بجمال :نهالعمران في العصور القديمة على أ عرف وقد ،هذا

 .الأولى للدولة الاهتماماتن من أصبح الآن موضوع العمراو الإنسانفيه 

بيق على حسن تط تسهر تولي أهمية كبيرة لموضوع العمران، حيث اليوم أصبحت الإدارة 

 هو حق بحق دستوريالبناء الذي يرتبط  عملية يخصما سيما فيلا المتعلقة بالعمران القوانين

عام فظة على النظام الللمحاأساسية ممارسة هذا الحق ضمن ضوابط تشكل ضمانة و ،الملكية

شكل  نظيمت منها هدفاللهذا أحاط المشرع عملية البناء بالعديد النصوص القانونية و ،العمراني

تعد و ،حق الملكية من جهة أخرىحماية و ،من جهة النسيج العمرانيعلى  والحفاظ البنايات

حد ات أيشكل هذا النوع من القرار إذ ،ةمن أهم القرارات التي تصدرها الإدار رخصة البناء

 اسيةأسة لما كانت مهمة الضبط الإداري وظيفو ،نونية للحفاظ على النظام العامالوسائل القا

لضبط اجال في م هامع الظروف المحيطة ب ملائمة قراراتهاب الإدارةتلزم  ،للدولة وحصرية في يد

  .الإداري

 ذلك أن ول فيوالتقييد منها هو الاستثناء، يمكن أن نق إذا كان الأصل أن الحرية هي المبدأ

ا في حق جحافإ، وهذا التقيد لا يعتبر هو الاستثناء احرية والتقييد من ممارسته إقامة البنايات

 ع قيوداسبب جعل المشرع يض وأهم، والخاصة في نفس الوقت للمصلحة العامةالأفراد بل حماية 

 ،همحتضر بمصالو آخرين لأشخاصتمتد  أنهذه العملية يمكن  آثار أنعلى عمليات البناء هو 

مل عولأن هذه العملية تصطدم بمجالات أخرى جعل المشرع عملية إصدار قرار رخصة البناء 

 رية.مشترك بين العديد من المصالح والهيئات الإدا
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ْ:أهميةْالموضوع

ليل خير دو اريكب ااهتمامالمواضيع التي توليها الدولة  أهميعتبر موضوع رخصة البناء من  -

جال مت في تحاول مواكبة التطوراو على ذلك النصوص القانونية المتعاقبة التي تعالج الموضوع

 العمران. 

وجب  ،استوريالملكية الذي يعتبر حقا درخصة البناء وسيلة قانونية لتجسيد الرقابة على حق  -

  .التعسف في استعمال هذا الحق شكالأ ةبا لكافنأن تنظمه تج الإدارةعلى 

 لىإدف فوضوية جعل من رخصة البناء قيدا صارما على حق الملكية يهانتشار البنايات ال -

  .المحافظة على جمال المدينة

فيضان  اةأسكمالأوضاع الكارثية التي عاشتها الجزائر وأسفرت عن تهدم الكثير من البنايات  -

رح تط ياتشيدت على أساسها هذه البناالمعايير التي  أنزلزال بومرداس أثبتتا الواد و باب

ن يتحمل وم لبناءالمتعلقة با الكثير من التساؤلات حول مطابقة هذه المعايير للشروط التقنية

 ؟.مسؤولية ذلك

ْالموضوع: ْاختيار ْأخرىولأسباب ذاتية ْترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أسباب

ْْموضوعية:

ْالأسبابْالذاتية:ْ/1

 امهاما دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو التعمق في دراسة رخصة البناء والتعرف على نظ

 الواجباتوقوق كذلك الحالبناء، وبط عملية ضالتقنية التي تهم المعايير القانونية وانوني وأالق

خصة راختيارنا لموضوع وكان لأستاذنا المشرف أثر كبير في  ه الرخصة،التي تنتج عن هذ

 البناء نتيجة للنقاشات التي دارت بيننا حول هذا الموضوع.

ْ:تمثلْفيةْتبْالموضوعياسبلأاْ/2

ي فاجع نونية للمرالقا قلة الدراسات المتخصصة في موضوع رخصة البناء وافتقار المكتبة -

 موضوع كبير هو قانون العمران. ن رخصة البناء جزء منهذا الموضوع، لأ

ة ارتباط موضوع رخصة البناء بالعديد من المجالات الأخرى على غرار موضوع البيئ -

 يه.ظر فونشاط الضبط الإداري للدولة جعل منه موضوعا شائكا يجب الن ،والملكية العقارية

 :التالي الإشكاليةلمعالجة الموضوع نطرح و

ْهو ْقاالنظامْالقانونيْلرخصةْالبناءْوْما ةْنونيهلْنجحْالمشرعْالجزائريْفيْوضعْقواعد

ْ.؟كفيلةْبحلْالمنازعاتْالتيْتثورْبشأنهاْ
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 :فرعيةالتساؤلات بعض ال الإشكاليةهذه  تتفرع عن

 .البناء؟ ةما هو تعريف رخص- 

 رخصة البناء؟. ما هي شروط الحصول على -

 .القانونية التي ترتبها رخصة البناء؟ الآثار هي ما- 

 .في منازعات رخصة البناء؟ الإداريما هو دور القاضي - 

ْ

ْالصعوبات:

 * ندرة المراجع المتخصصة بموضوع رخصة البناء.

 .وضوع* امتناع الجهات الإدارية والقضائية عن تقديم الأحكام والوثائق المتعلقة بالم

  .ولةب مجهتعذر إجراء مقابلات مع بعض الموظفين بالشباك الوحيد للبلدية والولاية لأسبا* 

ْْ:المنهجْالمتبع

علينا  فرضتاسة رلان طبيعة الد المنهج الوصفيلموضوع اتبعنا المنهج التحليلي ولدراسة هذا ا

مع   بها المتعلقةتحليل النصوص القانونية للنظام القانوني لرخصة البناء و إجراء فحص عام

 .التطرق لتحليل المنازعات التي تثار بشأنها

ه نا فيمبحث تمهيدي تعرض الموضوع إلى فصلين أساسيين يسبقهما ميتقسلدراسة الموضوع تم 

م مدن، وأهة الطورات التاريخية لهندسأهم الت م قانون العمران بشكل موجز كما عالجنا فيهلمفهو

 خصصنا وبعدها ،ط بإجراءات إصدار قرار رخصة البناءالمخططات العمرانية التي ترتب

 ولالأحث عالجنا في المب رخصة البناء في مبحثين،صل الأول لدراسة الإطار المفاهيمي لالف

 بيان أهمتء مع فتناولنا فيه إجراءات إصدار رخصة البناأما المبحث الثاني  ،رخصة البناء ماهية

بناء في ة اللدراسة شق المنازعات المتعلقة برخص خصص أما الفصل الثاني الآثار التي ترتبها،

شأن بلغاء سلطنا الضوء في المبحث الأول على أهم الشروط القانونية لرفع دعوى الإ مبحثين،

خصة ار رقرار رخصة البناء أما المبحث الثاني تناولنا فيه أوجه رفع دعوى الإلغاء في قر

 البناء.
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ث ـــــالمبح 

 دي:ــــــــــــــالتمهي

مفهـــــوم قانــــــــــــــــون 

 العمــــــــــران
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 .نراــــــلعمون اـــــانــــــقرة ــــــ: ظهور فكديـــــالتمهي ثــــــــالمبح

يعتبر قانونا حديثا في  تهيئة المدينة أيتدخل الدولة فيما يتعلق بالعمران  أساليبتطور  إن

عمليات اعد التعمير والتراخيص الخاصة والحداثة فيه عند ملاحظة قوتظهر خاصية محتواه و

موضوع  أصبح إذ الأولىكان ظهور قانون العمران فعليا بعد الحرب العالمية  ،(1)التعمير

بالرغم من حداثة هذا القانون لم تكن ينة محل تشريعات خاصة في فرنسا وتهيئة المدالعمران و

 لأول urbanismeكان ظهور مصطلح العمران رات عميقة وائقا لكي يتعرض لتغييحداثته ع

 Ildefonse Cerdaمرة في النظرية العامة للتعمير التي نشرت من طرف المهندس الايطالي 

كان المصطلح حديثا  إذاوالذي يعني المدينة   Urbsاشتق من المصطلح اليونانيو 1867سنة 

كان اهتمام المفكر ابن خلدون* بالعمران و (2)تطبيقاته قديمة جدا تمتد للعصور القديمة أن إلا

في مؤلفه الشهير )المقدمة( علاقة العمران بالكثير من  أوردقد و الأوروبيينسابقا للمفكرين 

ابن خلدون  أشارارتباط العمران بالدولة ككل وو الإنسانجلات خاصة العلاقة بين العمران والم

المدينة هي امتداد  أنيؤكد د هنا المدينة ومن الحضر ويقص أقدمالبدو  أنلنقطة مهمة وهي 

 .للبدو

 .رانــــــــخي للعمــــاريــــــــــور التــــــــالتط :لب الأولــــــــالمط

ال أرسطو وأفلاطون منذ القدم كان العمران مصدر الهام لأفكار رجال العلم كالفلاسفة أمث

يرجع أصل قانون و   Marcus Vitruviusفيتروفيوس  ماركوس أمثال الروماني المهندسينو

منذ زمن و  Edit Sully:ــبالتحديد لنص قانوني عرف بـو 18عمران بالمعنى الحديث للقرن ال

في  ربعيد كانت بوادر ظهور هذا القانون محددة تدور في مفهوم النظام العام بشكل أساسي.صد

الملكية ة بشكل خاص على المفروضو الإداريشأنه العديد من النصوص المتعلقة بالضبط 

التهيئة ن ضمن المنظور المعاصر للتأطير وقانون العمرا إدراجلم يتم الخاصة و

planification et l’aménagement  الأولى مع أن عملية بناء المدن إلا بعد الحرب العالمية

مظاهر المدن كانت بالموازاة مع فكرة تعمير حضرية  كان يتطلب تفكيرا كبيرا والمناطق الو

 .(3)الاهتمامات أولالبيئة حماية المحيط و

 .مةــــــــــــالقدي دنالمعض ـــة لبــــــــــة العمرانيــــــــــالهندس الأول:رع ـــــــــــالف

شبه الجزيرة  إلىفعندما وصل المسلمون  بالأندلسبشكل كبير  الإسلاميبرز العمران 
خها لحضارات مختلفة ذات العمارة التي يعود تاري الآثاريبيرية كانت تحفل بكثير من الإ

لمعابد وبعضها دفاعية كالقلاع ذات وظيفة دينية كا الآثاربعض هذه ل الرومانية،كالايبيرية و

لقد صبغ المسلمون منها ذات وظيفة مدنية كالقصور والمسارح والقناطر ونحوها والحصون وو

                                                             
(1) André De Laubadère et autres,Droit Administratif,16 éd L.G.D, p 397 
(2) Henri Jacquot,françois Priet,Droit de l’urbanisme, 3ed DALLOZ, p3 

دار  ،الأكبر أنالشمن عاصرهم من ذوي الخبر في تاريخ العرب و البربر وديوان المبتدا و  * لتفصيل اكثر راجع ابن خلدون،

 136ص  ،2008الفكر بيروت، 
(3) Jacqueline Morrand Deviller, Droit de l’urbanisme, 1996, éd ESTEM, p 4 
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تمددها جد التي تعد نواة لعمارة المدن والمسا ذلك بقامةمميز و إسلاميمدنهم المفتوحة بطابع 

ق رقلها النابض فمنه تتفرع الطد يصبح بمرور الزمن مركز المدن والحواضر والمسج أنحيث 
و حول  للأحياءالموصلة  الأزقةلشوارع والمدينة ثم تتفرع منها ا أبواب إلىمؤدية الكبيرة ال

كما كان الحال بالنسبة  الكبيرة( الأسواق) القيسارباتوالحمامات و الأسواقساحة المسجد تقام 

هذه المدن سجلت وجودها في التاريخ القديم طليطلة  - اشبيلية – قرطبة – الإسكندرية -لدمشق
المدن كانت اسبق في الوجود فالبعض يعتبر  أيتضاربت حول  الآراءإلا أن  ،(1)بشكل بارز

عاصمة البابليين أقدم المدن  بابلعاصمة السومريين أو  أورمدن ما بين النهرين كمدينة 

المدن الفرعونية  أنهناك اتجاه يرى المدن و أقدميعتبر مدينة أريحا في فلسطين  الآخرالبعض و
 6 إلىكلمة أور تعني بالسومرية المدينة يمتد تاريخها النيل هي اقدم المدن العراقية و واد في

 .(2)مدينة بابل أهمهاغيرها ونينوى وآشور وآلاف قبل الميلاد ومدينة اكادوكيش و

مثل مركز المعتقدات الدينية حيث كان المعبد ي إنشائهاأما المدن المصرية كان يتحكم في 

المدن  أهممن ينة في مصر القديمة والمدعنصر يفرق بين القرية و أهم الحياة والعمران وكان

 الأسرعاصمة لمصر الموحدة في  أولالتي كانت تعتبر  - منف –المصرية القديمة نذكر مدينة 

المدن المصرية كذلك مدينة  أهممن و الأبيضهو السور  منف:معنى اسم و الأولىالمصرية 

على يد المهندس  نشأتهامنفذا لفن عمراني متميز كانت التي تعتبر مسرحا عمرانيا و الإسكندرية

هذه المدن كان هناك مدن  إلى بالإضافةو الاسكندر المقدونيبناءا على طلب  سوسترانوس

مدن مدينة آنيانغ ونذك على سبيل المثال في التاريخ كمدن الصين القديمة واخرى عفت 

واسبرطة ومدن اثينا ومدن اليونان مثل مدينة و موهنجودارو هاماهاراباتي مثل مدين باكيستنان

 ذإعن هذه المدن بخصائص عمرانية  الإسلاميةتتميز المدن كمدينة صور وصيدا الفينيقية و آسيا

لقد تبنى و بشكل كبير الإسلاميةنافذة فنية تعكس مدى رقي الحضارة  الإسلاميةكانت المدن 

بدائع زخرفتها في اقتبسوا من جمال عمارتهم وثقافة عمرانية و للأندلسالموحدون بعد فتحهم 

التي تكتسي  الإستراتيجيةن الموحدين كانوا يبنون مدنهم في المواقع أ المختلفة والملاحظ أبنيتهم

 تأثرهذا لم يمنع من نماذج خلابة تشهد على ذلك و المهديةو الرباطو تازةصيغة حربية ومدينة 

مازالت و، (3)الإفريقيطرابلس عند فتحهم للشمال العمارة التي سادت في القيروان والموحدين ب

لازدهار العمراني في ذلك الوقت شامخة ليومنا هذا كمشاهد على ا الأندلسيةثر العمارة بعض مآ

المهندس أحمد  لموحدياو الأندلسيالمهندسين الذين تركوا بصمتهم في فن العمران  أهممن و

 .(4)من المغرب علي القماريوالحاج يعيش المالطي الاشبيلي و باسه

العصور القديمة  إلىفان العمران عرف تطورات كبيرة تمتد جذورها  أما بالنسبة للجزائر

العمرانية بمنطقة سطيف في  الآثار أقدمالروماني حيث تم اكتشاف و بالعصر النوميديبدءا 

 الأثريةبناء المقامات و فن النقشلكن الخزف و عرف تطور كبير أينمكان يسمى عين الحنش 

 في مدينة باتنة وكذا Medracenعلة وجه الخصوص المقامات الملكية مثل مقام والتاريخية و

                                                             
 63ص  ،2012 الاسكندرية، الجامعي، دار التعليم ،الاندلسخ الاسلام في تاري ابراهيم محمد حسنين، (1)
 85 - 84ص ص  عمان، ،2012 ،الأولىالطبعة  دار المسيرة، ،جغرافية المدن ،علي سالم الشواوة (2)
 68ص ص  المرجع السابق، مد حسنين،ابراهيم مح (3)
 69 ص ،نفسهالمرجع  (4)
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...في مقام ماسينيساو الخروبصومعة و تيبازةالضريح الملكي البريطاني بالقرب من مدينة 

عضا من فنون الهندسة اخذوا منها بالقرطاجية والنوميديون بالحضارة  أعجبهذه المرحلة 

ما  آثارها نالتي مازال مومشاريع كبرى للتهيئة  أقامتمع وصول الرومانين تمت المعمارية و

مس هذا التطور بينها بواسطة شبكة طرقات مهمة و تم الربط.تطورت المدن والآنهو قائم لحد 

ثرية تيبازة مما جعل منها مواقع أ - ميلةج – كذلك التراث نذكر على سبيل المثال تيمقاد

 . )1(عالمية

جعل  الإسلام بمجيءراجعت الحضارة في مجال العمران والبزنطيين تحكم الونداليين و أثناء

مدينة هجري و 761في  تأسيسهامدينة تم  أقدممدنا جديدة تظهر منها مدينة تيارت التي كانت 

بناؤها من طرف القصبة تم هجري و 913نة لجزائر العاصمة ساوهجري  903وهران سنة 

نسيجا عمرانيا يهتم بالجانب الجمالي  الإسلاميةالحضارة  أسستقد و بولوغين بن زيري

اؤه من طرف الحماديين في الذي تم بن Louelouaللعمران مثل ما هو الحال بالنسبة لقصر 

  هذا ما يظهر في قصر الجزائرعمرانيا خاصا و أسلوباعرفت الجزائر  الأتراكبمجيء بجاية و

Rias Elbahr(2). 

 نم 60%فتميزت بارتفاع نسبة البدو حيث كانوا يمثلون نسبة  الفترة الاستعمارية أما

للتعمير دافع  إبداعهو الأرضوكان نقص ارتباط الشعب بالمدينة و 1830الجزائريين سنة 

 حضرية و فيما يخص أحياءتي تشجع المعمرين على بناء مدن وبالنسبة للسلطات الفرنسية ال

كذلك و 1884-04-04ايات بموجب القانون لبنا تراصفلطط بلدي التنظيم فرضت فرنسا مخ

 .(3)""التعميرمرة مصطلح  لأولالذي ذكر  1934مخطط التعمير تطبيقا لقانون سنة 

كذلك بموجب الفرنسي و الأقاليمتبنت نظام تقييم ورثت الجزائر و فترة الاستقلال أما

قرارات ذات طابع و مدمجة(قرى  -)مناطق محرمةقرارات سياسية ذات طابع عسكري 

كان نشاط  1944غاية سنة  إلىللاستقلال  الأولىمنذ السنوات و اقتصادي)مشروع قسنطينة(

مج مكافحة عدم التوازن الداخلي السلطة المركزية فيما يتعلق بالنواحي يكتسي طابع برنا

 1970نة برنامج سو 1966لسنة  PELمن خلال برنامج التجهيز المحلي للبلديات والجهوي و

كان كل من الصندوق الجزائري لتهيئة و الأقاليمكانت هذه البرامج تشكل بدائل لسياسة تهيئة 

التي  الأجهزة أهم BETAVالعمران لهندسة المعمارية ومكتب الدراسات التقنية لو الأقاليم

مديريات ثلها تم 1974-1962بين  الأقاليمتهيئة م بالدراسات المتعلقة بالعمران وكانت تقو

 .(4)التجهيز على مستوى الولاياتالهياكل القاعدية و

 .رانــــــــــلعماون ــــــــــانـــــــــف قــــــــــتعري :يــــــانـــــــثرع الـــــــالف

                                                             
(1) Djlali Adja,Bernard Drobenko,Droit de l’urbanisme, 2éd, Berti, Alger, Galino, EJA, Paris, 

2006, p 39 
(2) Op cit, p 40 
(3) Op cit, p 40 - 41 
(4) Djilali Adja,Bernard Drobenko,op cit,p 42 
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الفنون العمرانية استدعى ات التاريخية في فلسفة البناء ومع ظهور التطورات التطور

جعل من المحافظة على ثوابت هذا العلم و يضمنيرتبط هذا الفن بقانون يضبطه و أن إلى الأمر

من  الأساسيةيتم وضع قاعدته  الأولىصلحة العامة بالدرجة مالعمران موضوعا يرتبط بال

د ضبط خاص لهذا الموضوع ضرورة وجوح سياسة عامة للدولة وطرف الدولة بمعنى انه يصب

لذلك  حتميا لتحقيق هذه السياسة تجنبا لاصطدام حق الملكية مع سياسات الدولة الحديثة أمراكان 

الحياة القانونية تستدعي دائما مواكبة  أنعلى اعتبار تم وضع ضبط خاص بالعمران و

لم يصبح قانون قانون العمران مع هذه التطورات ويتماشى  أنالتطورات الحديثة كان لزاما 

التعسف في استعمال  الحد من أولها أخرى أهدافالملكية فقط بل صار له  العمران مرتبط بحق

 .(1)بالغير الأضرارحق الملكية و

الهيئات التي  تتعلق بتهيئة و مجموعة القواعد القانونية :يعرف قانون العمران على أنه

التي بدورها تقوم بالتأطير المادي للمدن مع تضمين هذه القواعد وتطوير المناطق الحضرية و

 .(2)المصلحة العامة لأهداف

جهة  م العمران منلععلم القانون من جهة و :بين علمينهناك من يرى أن العمران يجمع و

  .أخرى

د لقواعيعني مجموعة من اهو فرع من فروع القانون العام و من الناحية القانونية: :أولا

ت والمساحا الأراضيتنظيم  إلىتنظيم العالم الحضري يهدف  إلىالقانونية التي تهدف 

 .الحضرية

ظهر  pluridisciplinaire رس فيه نشاط متعدد العلومايقصد به مجال يم :العمران كعلم :ثانيا

ج المرتبط المنهو حديثا نتيجة للمتطلبات الخاصة بالمجتمع الصناعي الهدف منه تطوير التفكير

 .(3)جانب تطبيقيانب نظري وجين بانجبالمدينة ويظم 

 .رانـــــون العمـــــــانــــــــــص قـــــــــخصائ :لثاــــــــــالفرع الث

خرى تميزه عن فروع القانون الأ التييتميز قانون العمران بمجموعة من المميزات 

 :في يمكن إجمال هذه المميزاتو

 un Droit mouvant.أولا: قانون العمران قانون متطور

لمواجهة هذه المشاكل مدن تتطور مع الزمن بشكل مستمر والمشاكل التي تمس تهيئة ال إن

أهداف متطلبات الإفراد وق توازن بين للختعديل قوانين و تنظيمات العمران  إلىتلجأ الدولة 

الدولة من جهة أخرى توجد أسباب مرتبطة تخص القواعد الموضوعية المتعلقة بوثائق التعمير 

زمني محدود حيث  إطارلان هذه القواعد تكتسي طابعا مؤقتا يتم وضعها بموجب مخطط ضمن 

لا ة بالتهيئة ورجم السياسة المتعلقاقتصادية تتغرافية ووتمحور هذه القواعد على تنبؤات ديم

لذلك وجب القيام بالتعديلات و مع تحقيق المشاريع المهمةتتعارض هذه القواعد  أنيجب 

                                                             
(1)  Henri Jacquot,François Priet, op cit, p-p 6 - 7 
(2) op cit,p 8 
(3) Djilali Adja,Bernar Drobenko, op cit,p,24  
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هذه المخططات مع الظروف المحيطة يتم  ملائمةسيع ولتمعينة و إجراءاتالتحيينات وفق و

  .(1)لم يتم المصادقة عليها بعد أوتطبيق بعض القواعد القانونية التي تكون قيد الدراسة 

 un Droit discriminatoire تمييزي قانون العمران قانون ثانيا:

ناء ق البحوضع قيود على  إلىإذ يهدف بهذه الخاصية  يتميز قانون العمران بطابعه التمييزي

تستطيع  (servitudes publiques)كارتفاقات عمومية  الأرضبتخصيص جزء من مساحات 

هذا  إذا كان فيما تؤثر حتى على القيمة المالية للعقار لان هذه القيود هي من تحدد أنهذه القيود 

يخلق  أنانه النظام من شلكن هذا   (constructible ou inconstructible) لا أمالعقار قابل للبناء 

ؤثر ت أنمكن ثلما يالعامة لان الارتفاقات  العمومية العمرانية م الأعباء أماممشكل عدم المساواة 

ثر أ تكون ذات أنيمكن كذلك  )تخفض من قيمتها المالية(العقارية الأملاكسلبا على بعض 

رة لملكية وفكولذلك يجب التوفيق بين فكرتي ا )تقلل من قيمتها المالية( أخرىايجابي لعقارات 

 المساواة في الأعباء العامة. 

 .un Droit spécialisé قانون العمران قانون متخصص  ثالثا:

هناك اختلاف  أن إلاالوطني  الإقليمالمتعلقة بالعمران نفسها بالنسبة لكافة  الإجراءاتإذا كانت 

القواعد القانونية مع مكان محدد.تعتمد  ملائمة إلىفي القواعد الموضوعية إذ يهدف هذا القانون 

مناطق التي تتمثل في تقسيم  إلى الأراضيعلى تقنية تقسيم  الأراضيمسألة تخصيص 

يتم تخصيص قواعد قانونية لكل منطقة مناطق مخصصة لاستعمالات متعددة و إلى الأراضي

 .(2)المتقلبة في الدولةالمختلفة و الأوضاعيتعايش مع  أن.إذن فقانون العمران يحاول حدىعلى 

 .ون العمرانــــانـــــأهدف ق :رابعرع الـــــالف

القانونية لضمان حسن وتطبيقا لقانون العمران تسعى الدولة باستخدام كافة الوسائل التقنية 

ب الوطني إن المعطيات السياسية الفضاءات عبر كامل التراو الأراضياستعمال استخدام و

التغييرات في قانون العمران في كل دولة و أهدافالاجتماعية تتحكم لا محالة في والاقتصادية و

الفلسفة  إلىكان الانتقال من الفلسفة الاشتراكية ن الجزائرية اكبر دليل على ذلك ون العمراقواني

 .(3)الرأسمالية نقطة تحول مهمة في هذا القانون

 .رانـــــالعمو رــــــالتعمي :رع الرابعـــــفال

نجمع  أنفمن ناحية المصطلح لا يمكن  الأشياءتميز العمران عن التعمير في الكثير من ي

يمكن التعمير  أنعلى اعتبار و ،الأخربينهما لان كل منهما يعبر عن فكرة عن فكرة المصطلح 

قد و النمو. إطارفي الدول التي هي في هذا ما يلاحظ خاصة يتجسد في غياب العمران و أن

مظهر للحياة في  على  كلمشاكل العقار في القضاء نزوح الريفي وللعبت العديد من العوامل كا

 ادنيعدم توفر احترام شروط الهندسة المعمارية ومثال البنايات المنجزة دون  نأخذولمدينة ا

                                                             
(1) Henri jacquot, François Priet ,op cit, 13  
(2) Henri jacquot,François Priet, Op cit,p 14  

     30 - 29 ص، ص ، 2014سنة  الطبعة الثانية، دار هومة، ،قانون العمران الجزائري إقلولي ولد رابح الصافية، (3)
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 أولاينصب على مسالة التعمير  أنالاهتمام يجب  أنمما تقدم يتضح متطلبات العيش في المدينة 

 .(1)فمسالة العمران ثانيا

 التعمير أولا:

سؤال مهم جدا:  للأذهانيتبادر  أنهنا يمكن و عملية تركيز السكان في المدن والتعمير ه

 لكن القرية، أويقابلها الريف  *المدينة أنبالمفهوم السطحي كل فرد يعرف  ماذا يقصد بالمدينة؟.

من فكرة  الأمرفي هذه الحالة ينتقل  ما هو المنطلق الذي يتحدد فيه مفهوم المدينة و القرية؟.

وفي ذلك يتفق المؤرخون  للتميز بينهما. أخرىمعايير  أمامنكون تركيز السكان في المدن و

المختصون بالجغرافيا أن المدينة هي مكان تجمع مجموعة من الأفراد يمارسون فيه نشاطات و

 –متنوعة تنظم الحياة في المدينة من طرف أصحاب السلطة في جميع المجالات 

 .(2)القضائيةلدينية،الثقافية،الاقتصادية،الإدارية،ا،لسياسيةا

يفرغ من لت من الحد الفاصل بين المدينة والريف يفقد معناه والتحولات التي عرفها المجتمع جع

 التي أصبحت بديلا لنشاط الأفراد استبدل بالمكاتبوتراجع النشاط الذي عرفته المدينة محتواه و

مفهوما العيش في مجتمع واحد  أصبحفي نفس الوقت تراجعت الحضارة في الريف حيث و

 .(3)يا فقطنسب

 ثانيا: العمران

وقوف على مشاكل عملية لاو تنظيمالطير ولتألإليها الدولة يشكل العمران وسيلة تلجا 

يكون هناك انسجام بين سياسيات الدولة في مجال  أنلتحقيق ذلك يجب والعمران السابق ذكرها 

مرتبط بوقائع مجسدة ان التعمير إذا ك، والعمران وبين الوسائل التي تنفذ بها هذه السياسات

ذان تظهر بهما لالبنية الالشكل و أيمنظمة فان العمران يحدد كيف تكون وضعية العمران و

 .(4)المدينة

 .يلجزائراع ــــــفي التشري ةـــــيات العمرانــــــمخططالي: ـــــانـــــالمطلب الث

منها ما له الاعتبارات ال العمران بالعديد من الضوابط وفي مج الإدارةيرتبط اختصاص 

رات نجد قرا الإداريةمختلف الرخص  لإصدار الإدارة إليهشيء تستند  أهمووطنية  أبعاد

المخطط التوجيهي للتهيئة و الأراضييعتبر كل من مخطط شغل التنظيمية في مجال العمران و

ة ان الفرديقرارات العمر إصدارعملية  أثناءباحترامهما  الإدارةمخططين تلزم  أهم التعميرو

  .رخصة البناء على الخصوصو
                                                             

(1)  Jean-François Davignon, Droit de l’urbanisme, Litec juris-classeur, Paris,2004,p 2 
(2), op cit, pp 2-3 

*Comme l’exprime J.Lévy << la ville est une association de densité et de diversité>> 
(3)  Op,cit,p, 7 
(4) Op, cit, p8 

ت بط شروط توقعاالمعنية كما تض الأراضيلتهيئة  الأساسيةالتوجيهات التعمير ة وئالتهي أدواتتحدد  على: 11*تنص المادة 

فلاحية اطات الن جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشوتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح مالتعمير وقواعده 

 ات المنفعةذالمخصصة للنشاطات الاقتصادية  الأراضيتعيين  أخرىجهة من المناظر ات الحساسة والمواقع وحماية المساحو

المساكن لنشاطات ولخدمة واالمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بايات المرصودة للاحتياجات الحالية والبناو عامة ال

 الطبيعي الأخطارشروط التهيئة و البناء للوقاية من  أيضاوتحدد 
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 . P.D.A.Uالتعميرالمخطط التوجيهي للتهيئة و الأول:رع ـــــالف

 مرانيةيات العقابة على العملرال أدواتمن  أداةالتعمير يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة و

يجب علينا ان  لهذاو التعميرالمتعلق بالتهيئة و 29-90لقانون ا من*11المادة  إليه أشارتمثلما 

 تبيان مشتملاتها.و الإداريةنتطرق لتعريف هذه الأداة 

 .التعميرتعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و :أولا

لمعدل ا 29-90تعمير في القانون الجزائي للمخطط التوجيهي للتهيئة والمشرع ال أشار

جيهي للتهيئة والمخطط الت منه التي نصت على: 16في المادة التعمير والمتمم المتعلق بالتهيئة و

 هيئةللت الأساسيةيحدد التوجيهات  التسيير الحضري،و المجاللتخطيط التعمير هو أداة و

 التنمية ططاتمخبعين الاعتبار تصاميم التهيئة و البلديات المعنية أخذا أوالعمرانية للبلدية 

 يضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأراضي.و

اد موي فالتعمير محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والقانون السالف الذكر كذلك ل أشاركما 

  .أخرى

لنسبة للمخطط التوجيهي المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي واضح بشكل كبير با تأثر

 :(1)الذي جاء تعريفه كالتاليو S.D.A.Uالتعمير للتهيئة و

Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme est un document qui fixe 

les orientations fondamentales de l’aménagement des territoires d’une commune, 

d’une partie de commune ou d’un ensemble des communes, notamment en ce qui 

concerne l’extension de la ou des agglomérations intéressés.  

 التعميرمحتوى المخطط التوجيهي للتهيئة و ثانيا:

لتسلسل منه في ا الأسمىالمخططات  أحكامعد هذا المخطط في ضوء احترام ي أنيجب 

تنميته و الإقليمبتهيئة  *20-01التي نص عليها القانون رقم الهرمي للمخططات المقررة 

للمحافظة على محددة تسعى  أهدافالتعمير التوجيهي للتهيئة و ويتضمن المخططالمستدامة 

كذلك  يتضمنوضع جميع الاحتياطات لكل طارئ يهدد النظام العمراني التوازن العمراني و

سنة من  20 إلىالتعمير تقدير الاحتياجات في جميع المجالات تصل المخطط التوجيهي للتهيئة و

يعد تخطيط على المدى البعيد فهو بهذا المواصفات  أداةه تاريخ دخوله حيز التنفيذ مما يجعل من

توزيع رانية وضبط التوجهات الأساسية للتهيئة العمللتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية ووثيقة 

 التوجهات الأساسيةتحديد البلديات المعنية و أوالتوسعات في التجمعات السكانية في البلدية 

تحديد مناطق التدخل في أربع قطاعات و إلىيشمله  ال الذيمن خلال تقسيم المج للأراضي

 نم 19/1المادة هذا ما تجسد في نص و، (2)في المناطق التي تتطلب الحمايةالعمرانية و الأنسجة

 المعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة والتعمير على: 29-90 القانون

                                                             
سنة  ،في الحقوق ماجستير مذكرة مجال تطبيق احكام العمران في التشريع الجزائري،دور الادارة في  عزة، نالصادق ب (1)

 42ص  باتنة، جامعة الحاج لخضر ،2011-2012
مذكرة ماجستير في القانون العام،جامعة الإخوة  ،قانون التعمير في الجزائرو الملكية العقارية الخاصة، بوبرديعة نور الدين، (2)

 2017-2016سنة  منتوري قسنطينة،

 2001لسنة  77* ج ر عدد 
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 ما يلي:كحددة الى قطاعات مالتعمير المنطقة التي يتعلق بها يقسم المخطط التوجيهي للتهيئة و 

 القطاعات المعمرة  -

 قطاعات المبرمجة للتعمير -

 قطاعات التعمير المستقبلية  -

 القطاعات غير القابلة للتعمير.  -

 .التعميرأهداف مخطط التهيئة و ثالثا:

 لسياسةاضمن التي تصب  الأهدافالتعمير بالعديد من يرتبط المخطط التوجيهي للتهيئة و

 دية قتصاالاخاصة الاجتماعية و أخرىتمس كذلك بسياسة الدولة في جونب العمرانية الوطنية و

 :(1) في الأهدافهذه  أهم إجمالويمكن 

 .التي يشملها هذا المخطط الأراضيلتهيئة  الأساسيةتحديد التوجهات  -

 ديدتحو من المجال المشمول بهذا المخططضبط توقعات التعمير المستقبلية و تنظيمه ض -

 .له الأساسيالتي تعد الهدف قواعده و

 واقعةالمناظر الاقع والموالفلاحية و كالأراضيقواعد حماية المساحات الحساسة  إرساء -

ناطق ط بالملا يهتم فق المخطط أنوهذا يعني  البلديات التي يشملها هذا المخطط، أوبالبلدية 

 لأخرىاحساسة تجسيد سياسة حماية المناطق ال إلىالقابلة للتعمير فقط بل يتعدى ذلك العامرة و

  .مناطق طبيعيةو معالم تاريخيةو أثريةمن مواقع 

  .ضمن كامل المجال الذي يشمله هذا المخطط للأراضيتحديد التخصيص العام  -

      .           المناطق الواجب حمايتهالحضرية وا الأنسجةيحدد مناطق التدخل في  -

 مشاريعافق العامة وطابع المصلحة العامة على المخطط من خلال برمجة المر إضفاء -

 تلف لى مخع من خلال الرقابةالاهتمام بالبعد البيئي كذلك و التحتية فيه البنيالتجهيزات و

 .تلحق أضرارا بالبيئة أنالتي من شانها  الأشغال

-91التي تضمنها المرسوم التنفيذي  للأحكامالتعمير طبقا المخطط التوجيهي للتهيئة وإعداد يتم 

 (2).المصادقة عليهتهيئة والتعمير والمخطط التوجيهي لل إعداد إجراءاتالذي يحدد  177

 .POSمخطط شغل الأراضي  ي:ـــــانــــــالفرع الث

  اتالإجراءبموجب مجموعة من  الإدارةوسيلة رقابية تتصدرها  الأراضييعتبر مخطط شغل 

ير وحدد التعمق بالتهيئة المعدل والمتمم التعل 29-90القانون  في ونظمه المشرع الجزائري

   .178-91 التنفيذي بموجب المرسوم كيفيات إعدادشروط و

 الأراضيلا: تعريف مخطط شغل وأ

من قانون التهيئة والتعمير على المتمم المتضالمعدل و 29-90من القانون  31عرفت المادة  

التعمير حقوق جيهات المخطط التوجيهي للتهيئة وتو إطارالمخطط الذي يحدد بالتفصيل في :نهأ

                                                             
 133ص  السابقة، مذكرةال ة نور الدين،ريدعبوب (1)
محتوى المصادقة عليه وطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ويحدد إجراءات إعداد المخ 177-91المرسوم التنفيذي  أنظر (2)

 2005لسنة  62ج ر عدد  317-05متمم بموجب المرسوم التنفيذي معدل و 1991عدد  لسنة  26 ج ر الوثائق
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مفصلة كيفيات تنظيم يحدد بصفة  الأراضيالبناء" بالنتيجة فمخطط شغل و الأراضيام استخد

اء بها وكيفيات توزيع الطرقات البن ق تعميرهارطو الأراضيتنفيذ عمليات استغلال و

 .(1)"البلديات المعنية أول تراب البلدية الارتفاقات على كامو

عند  الأراضيوثيقة تحليلية لحقوق استعمال لحقوق استعمال  الأراضييعتبر مخطط شغل 

إذ يحدد طرق شهادات التعمير كما يعتبر وثيقة جيومترية في رخص و والتأثير د الارتفاقاتتحدي

 .(2)الرئيسية للبنايةالخصائص الأرضية والوظيفية للقطع الشغل المورفولوجية و

 .الأراضيثانيا: محتوى مخطط شغل 

 ممثلة في البلديةوثائق تعدها السلطات المختصة  يتكون مخطط شغل الأراضي من

التهيئة  أشغالللرقابة القبلية على  كأداةالمصداقية لهذا المخطط تحقيق الدقة و منهالغرض و

المعدل والمتمم على محتوى  178-91لمرسوم التنفيذي من ا 18قد نصت المادة التعمير وو

 (3).الذي يتكون من لائحة تنظيم مصحوبة بوثائق بيانيةومضمون هذا المخطط و

 عند 29-90بموجب القانون  الأراضيمخطط شغل  عمد المشرع الجزائري إلى إنشاء

 الخطوط العريضة التي تتحكم في التوسع العمراني التي كانعدم اكتفاء المشرع بالتوجيهات و

لتحكم في التهيئة من ينظمها المخطط التوجيهي للتعمير والذي اظهر نقائص كبيرة وخطيرة في ا

عمرانية  أداة إنشاءكان لزما على المشرع  الأخيرهذا  إلغاءالتفصيل وعليه وبعد حيث الدقة و

 أوبلدي  إقليميفي الحسبان تشريح التعمير بمفهومه الواسع سواء ذو بعد  تأخذ دقة، أكثر

 .(4)هدم أوتجزئة  أومن رخص بناء  وما يلزمها الأرضيةوالقطع  الأحياءصوص بخ

يصادق عليه من مجلس الشعبي البلدية وبناءا على مداولة ال الأراضيط شغل يحضر مخط

المصادقة توضع نسخة بعد عملية في أجال محددة و رأيهالي لإبداء رسل للوالأعضاء ويطرف 

  .(5)تحت تصرف الجمهور

ولة ليها الدتمد عالقوانين التي تع أهميمكن القول في ختام هذا المبحث ان قانون العمران يعتبر  

 تعرض لهاتي يحيينات المتعاقبة الرسم السياسة العمرانية ويظهر ذلك في التعديلات والت أثناء

 النهوض بقطاع، وأخرىفي مجالات  أوبهدف مواكبة التطورات سواء في مجال العمران 

  .ناءالب

                                                             
  88 - 87ص ص  المرجع السابق، اقلولي اولد رابح الصافية،إ (1)
البليدة،  الحقوق، ،كلية السياسيةالبحوث والدراسات القانونية ومجلة  ،القيود القانونية على عملية البناء ،بن دوحة عيسى (2)

 24 ص، 2014 سنة الثاني،العدد 
 145ص  المذكرة السابقة، الدين،بوبريدعة نور  (3)
 57ص  المذكرة السابقة، الصادق بن عزة، ( 4)
والمصادقة عليه  الأراضيمخطط شغل  إعداد إجراءاتيحد  1991لسنة  26ج ر عدد  178-91أنظر المرسوم التنفيذي  (5)

 2005لسنة  62ج ر عدد  318-05متمم بالمرسوم التنفيذي ومعدل  محتوى الوثائق المتعلقة بهاو
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ة ــــــخصلر يــــمـــــاهيــــــار المفــــــــ: الإطل الأولـــــــصـــــــــالف

 .اءـــــــــنــــــالب

 اعتبار على ،دراسة النظام القانوني لرخصة البناء تحتل أهمية كبيرة في القانون الإداري

هتمت اقد ولذلك ف ،يةهو حق الملكالرخصة تسمح للأفراد من ممارسة أهم حقوقهم ألا و أن هذه

 يعتهاتي تثار حول طبنقاط الاستفهام ال لإزالةالفقه بموضوع رخصة البناء التشريعات و

البناء  رخصةالقانوني للتوضيح هذه المسألة سنتطرق في هذا الفصل لتبيان النظام و ،القانونية

 رق فيهسندرس فيه ماهية رخصة البناء أما المبحث الثاني سنتط الأولالمبحث  ،في مبحثين

 .لإجراءات إصدار رخصة البناء

 .اءــــــــــــنــــــــــبة الـــــــــــــة رخصــــــــــــــاهيــــــــــــــم :الأول ثحــــالمب

 ن هذالأ ،المسائل الشائكة في القانون الإداريعتبر من يالتطرق لماهية رخصة البناء 

إلا أن  ،اريالنوع من الرخص ذو طبيعة مركبة جدا بالرغم من أن الغالب عليها هو الطابع الإد

و ه تبارالاعؤخذ بعين يلذلك فأهم جزء يجب أن نظامها و قدالممارسات العملية تعكس مدى تع

حية نا واء منالمفهوم الدقيق لرخصة البناء.مفهوم رخصة البناء يزيل الكثير من الغموض س

من  رتبهما تمسألة مجال تطبيق رخصة البناء و كذلك إثارتهأهم ما يجب الموضوع أو الشكل و

، البث مطقد قسمنا هذا المبحث لثلالدراسة ذلك فو ،اء بالنسبة للأفراد أو الإدارةسو آثار

نطاق لأما المطلب الثاني تعرضنا فيه  ،لدراسة مفهوم رخصة البناء الأولنا المطلب خصص

  .تطبيق رخصة البناء أما المطلب الثالث تعرضنا فيه لآثار رخصة البناء

 .اءــــــــنــــــة البـــــــوم رخصـــــــــــــــهــــــ: مفالأوللب ـــــالمط

ن يمك نها مسألة لاالغوص في مسألة المفاهيم لأ حيانتتحاشى التشريعات في أغلب الأ

ق جب التطرلدراسة مفهوم رخصة البناء يو ،يها بصفة قطعيةفلقانونية الفصل للنصوص ا

  .لبالمط هذا ما سنتطرق إليه في هذاتعاريف الفقهاء لرخصة البناء و قد تباينتلتعريفها و

 

 .اءــــــنــــة البـــــف رخصــــتعري الأول:الفرع 

 .يــــف الفقهـــــــالتعري أولا:

صة البناء لتعريف رخ إشارةلن يجد فيه أي  ،(1)29-90التعمير المتصفح للقانون التهيئة و

لذلك سنقوم بمجموعة من اريين لمعالجة مسالة التعريفات والقضاء الإدحيث ترك الأمر الفقه و

 .ءالتعريفات التي قدمها فقهاء القانون لرخصة البنا

                                                             
 .1990لسنة  52،ج ر عدد التعميريتعلق بالتهيئة و 29-90القانون  (1)
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صادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه  إداري: قرار أنهاتعرف رخصة البناء على  :/1

البناء  أعمالتغيير بناء قائم قبل البدء في  أوبناء جديد  بإقامةالحق لشخص )طبيعيا أو معنويا( 

 (1).تحترم قواعد قانون العمران أنالتي يجب 

جديد أو  بناء لإقامة إداريةالرخصة المسلمة من طرف سلطة  أنها:كما عرفت أيضا على  :/2

 (2).البناء أشغال بإقامةذلك التعديل في بناء قائم و

 الإدارةيمنح بمقتضاه  إداريتصدر بموجب قرار  إداريةوثيقة  :كما عرفت على أنها :/3

التعمير  بالتهيئة وة في إنجاز مشروعه بعد أن تتأكد من عدم خرقه للأحكام المتعلق لطالبها الحق

 هكذا تكون رخصة البناء نوع من القيدالبيئة والمناطق المحمية وخططات الخاصة وملاكذلك و

   (3).القانون المدني على حق البناء الذي يتمتع به المالك طبقا لأحكام القانون المدني

إدارية القيام القرار الإداري الفردي بموجبه ترخص سلطة  :هناك من يعرفها على أنهاو :/5

 إقامةيجب على هذا المشروع أن يحترم الارتفاقات المطبقة في مكان  بأشغال البناء،

 (4).المشروع

 

 

 اءـــــنــــــة البــــي لرخصــــــائـــــــف القضـــــــالتعريثانيا: 

 1909عرف القضاء الإداري المصري رخصة البناء في حكم صادر له في القضية رقم 

لسلطة  هو ممارسةن صور نشاط الضبط الإداري وورة على أنها: ص 1980-01-08بتاريخ 

 (5) شروطو ودياللوائح المنظمة لها من قوتتسع حسب ما تتطلبه القوانين وتقديرية تضيق 

 1947-02-07 (6)لقد عرفت محكمة جنايات تولوز رخصة البناء في حكمها الصادر بتاريخ

تعني الترخيص بعمل أي و ،الإداريالضبط  إجراءاتمن  إجراءو  إداريترخيص  :بأنها

                                                             
  .12ص  ،2005 القاهرة، التوزيع،للنشر و دار الفجر ،طرق الطعن فيهاقرارات العمران الفردية و عزري الزين، (1)

(2) Henri Jacquot,François Priet,op cit,p 1998, Paris, p 547. 
 .39ص  ،2010 عين مليلة،الجزائر، دار الهدى، ،قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع منصوري نورة، (3)

(4)  Djilali Adja,Bernard Drobenko ,op cit, p,2007, p 190. 
كلية  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، التعمير،التهيئة وء كآلية رقابة في مجال رخصة البنا منصوري كريمة،( 5)

  .8ص  ،2016 -2015سنة  الحقوق بسكرة،
ماي  08جامعة  مذكرة ماستر في الحقوق، المنازعات المتعلقة بها،رخصة البناء و محكاأ ابراهيم فنيدس، مهدي زرولو، (6)

 .7ص  جامعة قالمة، كلية الحقوق، 1945

Les origines sont très anciennes, déjà dans son article 5, l’édit royal de 1607(Edit de Sully) 

défendait de faire aucun édifice sans le congé et alignement du grand voyer ou de ses commis, 

plus près de nous, le décret impérial du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris imposait à tout 

constructeur de maison avant de se mettre à l œuvre …d’adresser à l’administration un plan et 

des coupes cotées de constructions qu’il projette et de se soumettre aux prescriptions qui lui 

seront faites dans l’intérêt de la sécurité publique et de la salubrité…dans le même esprit la loi du 

14 mars 1919 qui a prescrit l’établissement des premiers plans d’urbanisme les projets 

d’aménagement et d’extension des ville instituait un permis de construire destiné à s’assurer de 

la conformité des projets de construction avec leurs dispositions, mais c’est la grande loi 

d’urbanisme du 15 juin 1943 qui a crée le permis de construire sous sa forme actuelle. Cette loi 
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 لا تمنح حقا بالملكية، أنهاكما  ،الأرضالسماح بالقيام بعمل، وليست لها علاقة بحق ملكية 

 .القابلة للبيع الأشياءليست من  أنها، كما الأرضليس لها أي اثر فيما يتعلق بملكية و

 

 يمكن أن نعرف رخصة البناء على أنها: 

ة من مجموعة من الشروط القانونيداري الصادر عن سلطة مختصة والمتضار الإالقر ذلك

بين ت جباالواتضمنه كذلك لمجموعة من الحقوق و التقنية المتعلقة بكيفية إنجاز البناء معو

 الإدارة وصاحب مشروع البناء.

الإدارية، إذا اتفق الفقه والقضاء الإداريين على اعتبار رخصة البناء من قبيل القرارات 

لكنه يتراجع في مواضع أخرى  19-15لماذا يستخدم المشرع مصطلح عقود البناء في المرسوم 

 (1)ويستخدم مصطلح القرار وعليه يبقى استخدام مصطلح التعمير يكتنفه الكثير من الغموض

 .اءــــــــــنــــــــة البــــــــــر رخصــــــــــاصـــــــــعن :الفرع الثاني

ن مبجملة  يستلزم أن يكون هذا القرار محاطا إداريقرار  أنهااعتبار رخصة البناء على 

 .الإدارةالتي تصدر عن  الأخرى الإداريةالخصائص التي تميزه عن القرارات 

 .صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة :أولا

في شكل قرار  ترجمإذا  إلا رف قانوني ما أنه رخصة بناءنقول عن تص أنلا يمكن 

الموضوعية لتفادي قيام أي نزاع حول عد مشروعية و الشكليةع الشروط إداري مستوفيا لجمي

يعتبر و ،(2)بهذه الشوط يعد تهديدا لمصلحة طالب رخصة البناء الإخلالهذا العمل القانوني و 

الإخلال بهذا الشرط نات لمشروعية قرار رخصة البناء ومن أهم الضما الاختصاصركن 

 .رض رخصة البناء للإلغاءيع

 .يكون القرار قبليا نأ :ثانيا

كل بناء ول على قرار من السلطة المختصة ولا يمكن الشروع في أعمال للبناء قبل الحص

الحصول المسبق على  إجراءيهدف و بإزالتهلم يتحصل صاحبه على قرار تلزمه الإدارة 

المحافظة على قواعد العمران هذا الأخير الذي يشكل ضمانة حقيقية للمحافظة  إلىرخصة البناء 

دت هذه العملية بضوابط قانونية قيومحاربة البناءات الفوضوية كما على النظام العام العمراني 

هة المختصة بإصدار تشمل هذه القيود حتى الجية تلزم صاحب الرخصة باحترامها وتقنو

                                                                                                                                                                                                    
s’est en effet efforcée de procéder à l’unification des contrôles préalables à l’acte de construire 

en substituant à ces diverses autorisations un nouveau permis de construire…voir Henri jacquot, 

François Priet, op cit, pp 574 - 548 
العدد  ،القضائيمجلة الإجتهاد  ،الجزائري ثة في تكريس النظام العام العمرانيددور عقود التعمير المستح ،روبدرة لع (1)

     .119 -118ص ص  ،2016 الحادي عشر،
  .13 -12ص ص  عزري الزين، المرجع السابق، (2)
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ن هذه الضوابط كفيلة بالمحافظة على مقتضيات المصلحة العامة في إف بالنتيجةرخصة البناء و

 .(1)مجال العمران

 .بناء جديد أو تغيير بناء قائم إقامةأن يشمل الترخيص على  :ثالثا

لا يمكن أن يقتصر الترخيص بالبناء على مجرد إنشاء البنايات الجديدة بل يشمل أيضا 

كلما رفضت الإدارة منح التراخيص لهذه الأعمال التغيير والتحسين في المباني و عمليات

ها إلزام الإدارة بمنح الأخيرة كان رفضها امتناعا تؤسس عليه دعوى قضائية موضوع

لكن  29 -90الملغى بالقانون  02-82التعمير رقم هذا ما تضمنه قانون التهيئة والترخيص و

حين اكتفى بذكر "...  176-91من المرسوم التنفيذي  33لمادة الإشكال الذي يطرح هو نص ا

رك المشرع هذا دلقد استو ،(2)"يل لبناية على حيازة رخصة البناءيشترط كل تشييد لبانية أو تحو

المحدد لكيفيات  ،(3)19-15الإغفال في آخر تعديل لهذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي 

التي تنص على "يشترط كل تشييد لبناية جديدة  41تحضير عقود التعمير و تسليمها في مادته 

أو  الاستعمالأشغالها تغيير:مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة وأو كل تحويل لبناية تتضمن 

 الواجهة للملكية حيازة رخصة البناء..."

 .اءــــــــــنـــــــة البـــــــــداف رخصـــــــــأه :الثـــــــــالفرع الث

 أهمها :أهداف رخصة البناء متعددة و

 .لمبادئ العامة للتهيئة و التعميرأداة لمراقبة و احترام القواعد و اأولا: 

نصوص ما يستنتج من الهو واحترام ترتيبات المخطط العمراني تضمن رخصة البناء  ثانيا:

 19-15من المرسوم التنفيذي  52دة جاء في نص الماهذا ما القانونية و

ونها تعتبر وسيلة ناجحة لتنظيم تساهم في الحفاظ على جمال الطبيعة و تنسيق المباني ك ثالثا:

قة مسبقة يأشكال لبناءات الفوضوية لأنها وثتأطير التطور العمراني و ضمانة لمحاربة كافة و

 .(4)قبل الشروع في أشغال البناء

تسهر  الإداريتشكل رخصة البناء مظهر من مظاهر تدخل الدولة في مجال الضبط  رابعا:

المانحة لهذه الرخصة على حسن تنفيذها مراعية في ذلك الشروط التقنية المرتبطة  الإدارة

 (5).هذا ما يعرف بالطابع الوقائي لرخصة البناءعملية البناء منعا لحدوث كوارث وب

 .العمرانية والوثائق تمييز رخصة البناء عن بعض الرخص :الفرع الرابع

                                                             
 .13ص  ،المرجع السابق  عزري الزين (1)
 .13ص  ،نفسهلمرجع ا (2)
 .2015لسنة   07ج ر عدد  ،تسليمهاالتعمير ويحدد كيفيات تحضير عقود  19-15المرسوم التنفيذي  (3)

 
 
 

  .147-146 ،ص صالمرجع السابق،  إقولي ولد رابح الصافية، (4)
 ، العددمجلة الاجتهاد القضائي ،أحكام رخصة البناء في التشريع الجزائري، ومدى تأثيرها على البيئة، سميرة معاشي (5)

 .163، ص 2016سنة  الثاني عشر،
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دد المح 19-15 التنفيذي)الملغى( بموجب المرسوم  176-91يشكل المرسم التنفيذي 

الشهادات ار العام بالنسبة لمختلف الرخص وتسليمها الإطلكيفيات تحضير عقود التعمير و

رغم من أن هذه الوثائق جميعها البو (1).العمرانية المتعلقة بكيفية استغلال الأراضي العمرانية

التمييز بين هذه وآثارها القانونية ف في جوهرها وتدرج ضمن موضوع العمران إلا أنها تختل

 الرخص غاية في الأهمية.

 .التصريحأولا: التمييز بين رخصة البناء و

يرتب  الأخيرا ذضمن نظرية القرار الإداري فإن ه على اعتبار أن رخصة البناء تدرج

ثار تختلف من قرار لآخر و رخصة البناء ترتب آثار حددها المشرع آثارا قانونية،لكن هذه الآ

التعمير على خلاف المتعلق بالتهيئة و ،(2)29-90من المرسوم  52الجزائري في نص المادة 

هذا ما الأشغال و نم الانتهاءفيد من رخصة البناء بعد تالتصريح الذي يكون من طرف المس

إذ يعتبر التصريح إجراء لاحق لعملية  (3)19-15وم التنفيذي سمن المر 66جاءت به المادة 

 .البناء

 .رخصة التجزئةالتمييز بين رخصة البناء و :نياثا

إذا كانت رخصة البناء عملية سابقة لأي مشروع بناء فإن رخصة التجزئة تعتبر رخصة 

إجبارية عند كل عملية تجزئة لقطعة أرضية لقطعتين أو عدة قطع أرضية في ملكية واحدة أو 

قطعة واحدة أو عدة قطع أرضية ناجمة عن هذا التقسيم عدة ملكيات مهما كان موقعها، إذا كانت 

عليه فإن رخصة التجزئة تطلب عندما يريد المالك أو موكله تسهل في تشييد بناية ومن شأنها أن 

  (4).تجزئة الأرض العقارية قصد تشييد بناية

                       .التقسيم  شهادةبين رخصة البناء و التمييزثالثا:

 إلى قسمين أو إلىتعتبر شهادة التقسيم وثيقة تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبينة 

عدة أقسام و تسلم لمالك العقار المبني في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 (5).أكثرعندما يريد تقسيم ملكية عقارية مبنية إلى قسمين أو 

 .التمييز بين رخصة البناء  رخصة الهدم :رابعا

ثر المترتب عن كل الأ أنلا إناء و رخصة الهدم قرارات إدارية تعتبر كل من رخصة الب

كانت رخصة البناء تسمح بإقامة بناء فإن رخصة الهدم تمنح الحق بهدم أي  لذامنهما يختلف 

ما يليها من المرسوم و 70به المادة بناء وفقا للشروط الأمنية و التقنية المطلوبة وهذا ما جاءت 

                                                             
  .217، ص 2004هومة الجزائر،  ، دارالنظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاريسماعين شامة،  (1)
 لها و لتمديد البنايات الموجودة تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعما :على 52تنص المادة  (2)

 ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية و لانجاز جدار صلب للتدعيم

 والتسييج.
 .رالسالف الذك 19-15ن المرسوم م 66أنظر المادة ( 3)
  .103ص  ،2009، 7، دار هومة، ط حماية الملكية العقارية الخاصةحمدي باشا،  (4)
  .103المرجع نفسه،ص   (5)
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للأفراد جراء خطر بعض  يةالأمناجتنابا لكل خطر قد يهدد السلامة  ،(1)19-15التنفيذي 

البنايات الآيلة للسقوط منح القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي هدم هذه البنايات تداركا لأي 

 (2)ضرر قد ينجم عن سقوطها.

 .شهادة المطابقةامسا: التمييز بين رخصة البناء وخ

إقامة بناء أي عملية لتشييد أو تصدار رخصة بناء قبل الشروع في يستوجب القانون اس

ال م وجود ضمانة قانونية لمطابقة أعمستلزانتهاء هذه الأشغال يلتقنية وافقا للشروط القانونية وو

هذا البناء مستقبلا لي تشكل خطرا على مستعمالبناء للشروط التقنية بصفة خاصة حتى لا 

 (3).تعتبر شهادة المطابقة وثيقة  إدارية يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلديو

 

ة ــــــــــق رخصـــــــــــــــتطبياق ـــــــــــنط :يـــــــــانـــــــــــلب الثـــــــــالمط

 .اءــــــــالبن

حق البناء نتيجة للآثار التي تترتب عنه خاصة بالنسبة للأراضي  خطورةنظرا لأهمية و

الذي يقتضي تحديد هو الأمر وضع قيود وفق نظام قانوني صارم ولاحية تم ذات الطبيعة الف

 ث نوع الأشغال أو مكان تنفيذنطاق تطبيق رخصة البناء أي تحديد مجال تطبيقها سواء من حي

بناء على مستويين الأول موضوعي لو لذلك يمكن دراسة نطاق تطبيق رخصة ال الأشغال

 (4).الثاني مكانيو

 

 .اءـــــــنـــــــة البـــــــي لرخصــــوعـــــالنطاق الموض :رع الأولــــالف

مبنى  بإنشاءيجب تحديد مجال تطبيق رخصة البناء من حيث موضوعها أي كونها تتعلق 

أضحت  إلاتدخل ضمن موضوع رخصة البناء والتي  الأعمالتعديله وغيرها من  أوأو تعليته 

أول قانون عمران متعلق  02-82يعتبر القانون و خالفة لأحكام قانون التهيئة والتعمير،م

 05-04لمعدل و المتمم بالقانون ا 29-90برخصة البناء توالت عليه التعديلات وصوا للقانون 

                                                             
 .السالف الذكر 19 -15من المرسوم التنفذي  85إلى  70أنظر المواد من  (1)

 

 

 
على: كما يأمر ضمن نفس  المتضمن قانون البلدية 2011لسنة 37ج ر عدد  10-11من القانون  89/3تنص المادة   (2)

الأشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات الآيلة للسقوط مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،لاسيما المتعلق بحماية 

 التراث الثقافي. 
 .103السابق ص المرجع  حمدي باشا، (3)

 .السالف الذكر 19 -15من المرسوم التنفيذي  63أنظر المادة  -
، دار هومة، رخصة البناء الأداة القانوني لمباشرة عمليتي تثمير وحفظ الملك الوقفي العقاريخير الدين بن مشرنن،  (4)

 .29، ص 2004
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الأعمال التي تستلزم الحصول على  52سيما المادة في مواده لا 29-90د حدد القانون قو

 (1) .رخصة بناء مسبقة

 . ( l’édification des nouvelles constructions)إنشاء المباني :أولا

بالإنشاء الإحداث و الإيجاد فإنشاء المباني يعني استحداثها و إيجادها من العدم يقصد 

للشروع ثم البدء في إقامتها لأول مرة  قد عرف البناء على أنه :مجموعة من المواد أيا كان 

و لإيداع شيء شيدته يد إنسان أ أو شيئا غير هذا،كل هذا معا  ونوعها جبسا أو جيرا أو حديدا أ

فالحائط المقام بين  يستوي أن يكون البناء معدا لسكن إنسان أو لإيداع أشياءئط المقام وفي الحا

القناطر أو الخزانات  كذلكيها بناء من تماثيل مبنية بناء وما إلو العمد التذكاريةحدين بناء و

 (2).الجسور و كل ما شيد في باطن الأرض بناءوالسدود و

 :(3)على 15-08من القانون  2نصت المادة و

ج و الإنتاري أكل بناية أو منشاة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجا البناء :

 التقليدي أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات.صناعي وال

 التجهيزات العمومية في إطار تعريف هذه المادة.تدخل البنايات والمنشآت و

المحدد القواعد التي تنظم نشاط  ،(4)04-11 القانونمن  3فيما يخص البناء كذلك نصت المادة و

 على:الترقية العقارية 

ي أو تجاركل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو ال البناء:

 الحرفي أو المهني

كما يجب أن يكون البناء من مواد متماسكة تشكل لنا في النهاية عقارا بالمعنى الفني و القانوني 

أن يكون البناء متصلا بالأرض  بالإضافة لذلك يجبو، (5)من القانون المدني 683حددته المادة 

كل  لذلك يكون مستقرا في وجوده،له دون هدمه أو إلحاق خسارة به ونق أوبحيث لا يمكن فصله 

تشكيل لكن عادة ما تتسبب العوامل الطبيعية في ويجب أن يكون مصدرها الإنسان  الأعمالهذه 

نه هنا لا يرقى هذا الترسب غلى صفة البناء لأ بعض التراكمات التي تأخذ شكل جدران مثلا،

 (6).كان متصلا بالأرض لوخارج عن إرادة الإنسان حتى و

 .ثانيا: الأعمال التي تتم على المباني

                                                             
 مجلة العلوم الإنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة،، الجزائريالنظام القانوني لرخصة البناء في التشريع عزري الزين، (1)

 .6ص  ،لثامناالحقوق العدد  كلية
 .16ص  المرجع السابق، ،طرق الطعن فيهاة ويقرارات العمران الفر عزري الزين، (2)
 .2008 لسنة 44ج ر عدد  ،مطابقة البنايات و شروط إنجازها يحدد قواعد 15-08القانون  (3)

 

 
 .2011 لسنة 14ج ر عدد  ،يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11القانون  (4)
 المدني المتضمن القانون 58-75 القانونتعديل يتضمن  2007لسنة  31ج ر عدد  05-07 القانون رقم 683نصت المادة  (5)

  .عقار ما عدا ذلك من شيء فهو منقوللا يمكن نقله من دون تلف هو فيه و ثابتعلى: كل شيء مستقر في بحيزه 
 .33ص  المرجع السابق، خير الدين بن مشرنن، (6)
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إلزامية استصدر رخصة البناء على عمليات تشييد البناء الجديدة فقط بل تدرج  رلم تقتص

وجود رخصة بناء مثلما جاء في  إلزاميةكذلك العمليات التي تمس البنايات القائمة ضمن شرط 

المتعلق بالتهيئة و التعمير و تم تأكيد ذلك في منطوق المادة  29-90من القانون  52نص المادة 

تتمثل و ،تسليمهادد لكيفيات تحضير عقود التعمير والمح 19-15المرسوم التنفيذي من ، (1)41

 خذه الأعمال في:

 extension de construction existant   الموجودة تمديد البنايات 1

عدة " بارة " تمديد البنايات الموجودةلم يفصل المشرع في هذه الجزئية و أثارت ع

 ا ؟ م هما معها أتساؤلات أي هل يقصد المشع التمديد الأفقي لهذه البنايات أم التمديد العمودي ل

يقد المشرع الجزائري بالتمديد التوسعة دون غيرها أي زيادة المساحة أو حجم المباني أو الحيز 

البناء كشرط فالعلة من استلزام المشرع لرخصة  ،(2)القائم إلى مساحة أوسع أو أكبرالمكاني 

قوة قطرها والناحية الهندسية حسب ارتفاعها ومسبق هو أن الأساسات الخاصة بالبناء من 

المختصة قدرة تحمل التربة فإن لجأ الباني إلى استصدار هذه الرخصة أمكن للجهة الإدارية و

معرفة مدى ات أو عدم تحملها لتلك التعلية وتحديد مدى تحمل الأساسبإصدارها معرفة و

للمحافظة على  أساسيةهذا ما يجعل رخصة البناء ضمانة و، (3)صلاحية البناء لمثل هذه الأعمال

كل هذه العمليات تكون تحت إشراف مهندس ب رخصة البناء قبل سلامة الغير وسلامة طال

 (4).معماري

 .Modification de construction تغيير البناء 2

 52مخالف لرخصة البناء عند استقراء نص المادة وغيير البناء القائم بشكل مغاير يقصد بت

يتبين أن التغيير يشمل الحيطان الضخمة أو التعمير المتعلق بالتهيئة و 29-90لقانون من ا

التمديد هو ع الجزائري اعتبر ربالنتيجة كأن المشمية والواجهات المفضية على الساحات العمو

الواجهات يمس الحيطان الضخمة وعلى ما  أن التغيير الخارجي قصرهتغيير البناء داخلا و

تعديل في الواجهة هو تعلية المبنى و 52عليه فالمقصود بتغيير البناء في مفهوم المادة و

 (5).ر بالبناء أصلاالمبنى لمسافة تفوق الرخيص الصاديقصد بالتعلية تعلية الخارجية له و

 . (La Réalisation de mur de soutènement et de clôture en dur )التسييجالتدعيم و3

يقصد بتدعيم البناء تقويته و إزالة ما به من عيوب أو خلل أما التسييج فهو إقامة جدار يحيط 

ى أنه : تقوية المباني القائمة بالفناء الخارجي و عرفته المذكرة الإيضاحية للقانون المصري عل

عملية من رقابة ومواصفات فنية ويكمن الفرق بين خلل لما تحتاجه هذه الإزالة ما بها من و

                                                             
  .السالف الذكر 19-15من المرسوم التنفيذي  41المادة  أنظر (1)
 .17ص  الرجع السابق، عزري الزين، (2)
  .94ص  المرجع السابق، خير الدين بن مشرنن، (3)
ج ر عدد  يتعلق شروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري 07-94من المرسوم  6-5-4-3المواد أنظر  (4)

 .2004لسنة  51دد ج ر ع 06-04معدل بالقانون رقم  1994لسنة  32
 .36ص  الإسكندرية، 2016الطبعة الأولى  ،الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر وداد عطوي، (5)
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 إصلاحاتأعمال الترميم لا تتجاوز ما يريد على المبنى من  أنالترميم في كون أعمال التدعيم و

 (1).جديدة بإنشاءاتهي لا تعني القيام خلل وما يعتريه من  لإزالةتقتضيها الضرورة 

تثبيت المبنى لرخصة بناء قبلية فإنه علية إقامة جدران بقصد تقوية وع إذا كان المشرع قد أخض

تدخل في مواطن أخرى بقواعد آمرة للمطالبة بترميم و صيانة المنشآت الآيلة للسقوط غير أن 

لترخيص إداري مسبق.إن المشرع الجزائري حصر عملية تدعيم المباني هذه الأخيرة لا تخضع 

ن هذا الأخير ليس بغرض التدعيم وإنما قد يكوكل آخر وكل إقامة جدار صلب دون شفي ش

  (2)جدار إلا بهدف إما تدعيم المبنى أو تسييجه. إقامةعليه فلا يمكن بهدف تسييج المبنى و

استثنى المشرع الجزائري بعض الأعمال من وجوب الحصول على رخصة البناء نظرا 

الرسوم و 29-90من القانون  52المادة غة لخصوصيتها لكن الإشكال الذي يطرح يكمن في صي

هذا الأخير أضاف صنفا جديدا من  أنإذ  ،(3)في مادته الأولى الفقرة الثانية 176-91التنفيذي 

يتعلق الأمر بالهياكل القاعدية الخاصة البناء أثناء بنائها و رخصة إلزاميةالبنايات المعفاة من 

هنا يطرح و 29-90هو ما لم يشر إليه القانونالأولى وا استراتيجيا من الدرجة التي تكتسي طابع

منهم شرطة العمران القول بعدم يمكن للمكلفين بإجراء المعاينة والمراقبة وهل  سؤال مهم :

  (4).شرعية هذه البنايات المنشاة

حيث أن هذا  19-15قد تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفيذي  176-91بما أن القانون

هنا يطرح )الملغى( و 176-91نة في المرسوم الأحكام التي كانت متضم بعضالمرسوم تضمن 

 سؤال آخر: هل يمكن أن تباشر مشاريع هذه البنايات دون الحصول على رخصة بناء مسبقة؟

-90من القانون  52ما يتوافق مع نص المادة زام صاحب المشروع بهذه الأحكام وما مدى التو

  .(5)؟ 29

إن المشرع الجزائري لم يجب على هذا السؤال عكس المشرع الفرنسي الذي حدد نوعية 

المشرع الفرنسي  أنالأعمال مهما كانت طبيعتها و كل بناء جديد يستلزم رخصة بناء مسبقة إلا 

 (6).جعل استثناءا فيما يخص مشاريع توصيل الكهرباء و تمديد قنوات المياه الصالحة للشرب

من القانون  04وضوحا في هذه المسألة حيث تنص المادة  المشرع المصري أكثر بالمقابل كان

على:لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء  106-186

                                                             
 .37ص  ،السابقالمرجع وداد عطوي  (1)
 .18ص  المرجع السابق، عزري الزين، (2)
هادة التقسيم رخصة التجزئة وشة التعمير وديحدد كيفيات تحضير شها)الملغى(  176  -91من المرسوم  1/2 المادة أنظر (3)

  .1991 لسنة 26ج ر عد  رخصة الهدم و تسليم ذلكو شهادة المطابقة و
 .43ص  عطوي، المرجع السابق،وداد  (4)
كلية الحقوق جامعة محمد  ،العدد السادس مجلة المفكر، ،دور رخصة البناء في المحافظة على البيئة والعمران ،حبة عفاف (5)

 .314ص خيضر بسكرة، 
جامعة  القانون الخاص،رسالة دكتوراه في  في التشريع الجزائري، ،آليات الرقابة على أعمال البناء بن صالحية صابر،  (6)

 .145ص  ،2017-2016 كلية الحقوق، الإخوة منتوري قسنطينة،
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تنظيم لتشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة بشؤون ا

 (1)التنفيذية لهذا القانون.وفقا  لما تبينه اللائحة 

جاءت بنص عام ما لا ، (2)15-08من القانون   06 المادة المشرع الجزائري نص في علما أن

 .يجعل مجال لوضع أي استثناء بمعنى أن رخصة البناء ملزمة في جميع الحالات

ة ــــــــــي لرخصـــــــــــناـــــــــــاق المكـــــــــــــــالنط :يــــــــــــانــــــــــــــالفرع الث

 .اءـــــــــــــنـــــــــــالب

التنظيمية ام الأحكام القانونية ورو يمارس في ظل احت الأرضحق البناء مرتبط بملكية 

المشرع الجزائري لم يحدد النطاق المكاني لتطبيق رخصة و، (3)المتعلقة باستعمال الأرض

لسابقة المتعلقة المأخذ لم يشر إليه المشرع في القوانين ا إلا أن هذا 29-90في القانون البناء 

كقاعدة عامة فإن رخصة البناء و، (5)02-82القانون و، (4)67-75سيما القانون برخصة البناء لا

أفضل في توزيع  ذلك من أجل تحقيق توازنكل البنايات إلا ما أستثني بنص وتطبق على 

المدينة وكذلك القضاء على النزوح سكان الريف ون بين عدد زخلق التواالسكان جغرافيا و

 .(6)الريفي

بر المعفاة من رخصة البناء يعت الاستثناءاتأن تقليص   :عزي الزينيرى الأستاذ الدكتور 

لزاميتها لإقامة أي مشروع بناء من شأنه أن يحافظ على سلامة إقفزة نوعية في مجال العمران و

النطاق  الموضوعي لرخصة البناء التي من شأنها أن تحقق الشروط القانونية المتضمنة في 

 .(7)المصلحة العامة العمرانية

  

 

 

 

 

                                                             
 .145ص  الرسالة السابقة، بن صالحية صابر، (1)
على: يمنع تشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء  15-08من القانون  6نصت المادة  (2)

  .المحددة قانونامن السلطة المختصة في الآجال 
 .39المرجع السابق،ص  خير الدين بن مشرنن، (3)
أكتوبر لسنة  67خة في مؤر 92رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء ج ر عدد يتعلق برخصة البناء و 67-75القانون  انظر (4)

1975. 
فبراير سنة  09مؤرخة في 06 رخصة تجزئة الأراضي للبناء)ملغى( ج ر عدديتعلق برخصة البناء و 02-82انون الق انظر (5)

 .)ملغى( 1982
 .45ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (6)
 .22ص  المرجع السابق، عزري الزين، (7)
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ر الآثااء وـــنة البـــصدار رخــــراءات إصــــــي إجــــــــــانـــــــثـث الــــــــــالمبح

 .هاالمترتبة عن

لمشرع اللإدارية أخضعها على اعتبار أن رخصة البناء تدخل ضمن الأعمال الانفرادية 

ددها حتصة مخ وقد أوكل المشرع هذه المهمة لهيئات نهائيا، لجملة من الإجراءات قبل إصدارها

ة سواء .صدور هذه الرخصة يرتب آثارا قانوني19-15المرسوم التنفيذي و 29-90في القانون 

ث لمبحاقسمنا هذا لدراسة هذه المسألة لرخصة أو الإدارة مانحة الرخصة وبالنسبة لصاحب ا

خصة رإلى مطلبين:المطلب الأول تم تخصيصه لدراسة أهم الإجراءات المتبعة للحصول على 

 ج فيه الآثار المترتبة عن هذا القرار.لالبناء أما المطلب الثاني سنعا

 .اءــــــــــلبناة ــــــــــدار رخصـــــــــــراءات إصـــــــــلب الأول: إجــــــــالمط

يث عن إجراءات رخصة البناء يعني: التطرق لأهم ركن في القرار الإداري و يقصد الحد

 (1).إصداره نهائياتقوم بها قبل اتخاذ القرار والعمليات  التي تتبعها الإدارة وبهذا الركن مجموعة 

 .اءــــــــنـــــــــة البـــــــالب رخصـــــــقة بطــــــروط المتعلــــــــــلشا الفرع الأول:

تعتبر الإجراءات القانونية لطلب رخصة البناء الخطوة الأساسية التي يجب مراعاتها 

إن ممارسة حق البناء ترتبط بملكية الأرض كما جاء  .(2)ضمانا لرقابة فعالة على حركة البناء

مالك الأرض وحده من المتعلق بالتهيئة والتعمير و 29-90من القانون  *50نص المادة  في

منح الحق الجزائري تدخل في مواضيع أخرى و يملك حق طلب رخصة البناء لكن المشرع

 176-91من المرسوم  34لأشخاص غير المالك حق طلب رخصة البناء  جاء في نص المادة 

عليه من المالك أو موكله أو المستأجر بغي أن يتقدم بطلب رخصة البناء والتوقع و)الملغى( ين

جاء ، (3)ا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنايةلديه المرخص له قانون

ضافة للأشخاص المذكورين في لإبا ،42في مادته  19-15رسوم التنفيذي بنفس المضمون الم

فإن المشرع الجزائري نص في قانون التوجيه  19-15و المرسوم التنفيذي  29-90القانون 

                                                             
  .205سنة ص،  عنابة، دار العلوم، ،القرارات الإدارية محمد الصغير بعلي، (1)
 .147المرجع السابق،ص  إقلولي ولد رابح الصافية،  (2)

لمتعلقة لتنظيمية احق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس ع الاحترام الصارم للأحكام القانونية ا على: 50* تنص المادة 

 باستعمال الأراضي.و يخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم.
كلية  جامعة محمد خيضر بسكرة، ،مجلة المفكر ،وإجراءات الهدم في التشريع الجزائري رخصة البناء رمزي حوحو،  (3)

 .219 ، ص5العدد  الحقوق،
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طبقا للقانون المدني الحصول كل شخص يملك شهادة الحيازة* إمكانيةعلى  25-90العقاري 

 **العقاري المؤقت الترقيم شهادةل شهادة الحيازة شهادة الترقيم وتحل محوعلى رخصة البناء 

 (1).يمكن له أن يطلب البناء

  .أولا: المالك

تصرف لالملكية هي حق التمتع و ا)من القانون المدني الجزائري على:  674تنص المادة 

لما كانت رخصة البناء و مالا تحرمه القوانين والأنظمة(،بشرط أن لا تستعمل استع الأشياءفي 

التي حددت  324مرتبطة بحق الملكية فإن هذا الحق يثبت بموجب سند رسمي طبقا لنص المادة 

 العقود العرفية لا بدقة ما هو العقد الرسمي لكن الإشكال المطروح يكمن في العقود العرفي،

، (2)تعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ إلىتثبت الملكية بل تكرس التزامات شخصية لا تؤدي 

جاء  .سند الملكية بالمحافظة العقارية إشهارالمالك للعقار لا يمكن أن يحمل هذه الصفة إلا بعد و

)يثبت التي نصت على:  (3)المتعلق بالتوجيه العقاري 25-90من القانون  29في نص المادة 

الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار 

 العقاري(.

 .ثانيا: وكيل المالك

يمكن أن يوكل المالك شخص آخر غيره ليتقدم بطلب رخصة البناء فيصبح ذلك بشرط أن 

الجزائري نوعا  يشترط المشرعبقا لم نص عليه القانون المدني ولم ط *يقدم وكالة قانونية

ذا ما أكدته هو، (4)للوكالة فطالما أن النص جاء عاما فيجوز أن تكون وكالة عامة أم خاصة

موكله أن يتقدم بطلب في قولها )يجب على المالك أو  19-15من المرسوم التنفيذي  42المادة 

 ....(رخصة البناء

 .ثالثا: المستأجر المرخص له

                                                             
-75المتضمن تعديل الأمر  2007لسنة  31.ج ر عدد المتضمن 05-07نون من القا 808-574-573-571وادة أنظر الم  (1)

 القانون المدني. 58
 .219ص  السابق،رمزي حوحو، المرجع   (2)
 .50ص  المرجع السابق، وداد عطوي،  (3)

 قانونمن  39ة الماد يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب 254-91* أنظر المرسوم التنفيذي رقم 

 لسنة. 36ج ر عدد بالتوجيه العقاري،  يتعلق 90-25

ة عن طريق تحقيق لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكيإجراء يتضمن تأسيس  02 - 07أنظر القانون رقم  -**

 .2007لسنة  15، ج ر عدد عقاري

 .2008لسنة  26، ج ر عدد يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية 147-08أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -

 

 
  .25ص  المرجع السابق، عزري الزين، (4)

يء بعمل شقيام : الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للمن القانون المدني على 571 * تنص المادة

 لحساب الموكل وباسمه.
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لطلب الحصول على رخصة البناء بل يجب على لا تكفي لوحدها  صفة المستأجر

ؤجرة يرخص له مح مكتوب من المؤجر مالك العين الالمستأجر الحصول على ترخيص صري

الوكالة ففي الترخيص تكون و هنا يجب التمييز بين الترخيص وبمقتضاها القيام بأشغال البناء 

شغال تكون توكيل فإن الأبالنسبة لل أمالحسابه ستأجر ومالأشغال موضوع الرخصة باسم ال

 .(1)باسمهلحساب الموكل و

 .رابعا: الحائز

من  44 يمكن حائز العقار أن يحصل على رخصة البناء مثلما جاء في نص المادة

من القانون المدني على: لا تقوم الحيازة  828نصت كذلك المادة و 19-15المرسوم التنفيذي 

إذا اقترنت  عمل يتحمله على سبيل التسامح.على عمل يأتيه الغير على أنه مجرد رخصة أو 

أو حصلت خفية أو كان فيها التباس فلا تكون لها أثر اتجاه من وقع عليه الإكراه  بإكراهالحيازة 

.تسلم (2)الذي تزول فيه هذه العيوبالوقت  التبس عليه أمره إلا من أوعنه الحيازة  أخفيتأو 

 25-90طبقا لما جاء في القانون طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي  شهادة الحيازة من

 (3).المترتبة للمالك الآثارترتب الحيازة نفس المتعلق بالتوجيه العقاري و

 .لهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنايةا خامسا:

من المرسوم  42نصت المادة  176-91من المرسوم التنفيذي  34غرار المادة  ىعل

أو البناية من طلب  الأرضالمصلحة المخصصة لها قطعة  إمكانيةعلى :  19-15التنفيذي 

الذي ينص على تخصيص قطعة  الإداريالطلب بنسخة من العقد  إرفاقرخصة البناء بشرط 

الوطنية نجدها عرفت  الأملاكالمتضمن قانون  30-90نون بالعودة للقاو، (4)أو البناية الأرض

 التي نصت على: 82التخصيص في المادة 

لح يعني التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصا

ماعات و الجأالوطنية الخاصة التي تملكها الدولة  الأملاكالعام للنظام و يتمثل في وضع احد 

 اءأدا من و قصد تمكينه لأحدهمامصلحة عمومية تابعة  أو وزاريةتحت تصرف دائرة  الإقليمية

 .إليهاالمهمة المسندة 

بغية الانتفاع بها  الأخرىالجماعات العمومية  أو ةزها الدولوالتي تح الأملاكتكون  أنيمكن و 

ولا  محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير.

                                                             
  .44ص  السابق، عالمرج خير الدين بن مشرنن، (1)
 .44ص  ،خير الدين بن مشرنن المرجع السابق (2)
 26-95بالأمر معدل 1990لسنة  49ر عدد  ج، المتعلق بالتوجيه العقاري 25-90من القانون  44إلى  39أنظر المواد من  (3)

 . 1995لسنة  55ج ر عدد 
  .52ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (4)
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 الأملاك إطاريشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في  أن أبدايمكن 

 دولةغير أنه يمكن أن تمنح ال، لحراسة القضائية أو طريق التصفيةالموضوعية  تحت ا

 للأملاك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان التجهيز العقارات التابعة

 (1)التنظيمات المعمول بها.طبقا للقوانين ووالمقررة  الإجراءاتالوطنية و ذلك وفق القواعد و

 .سادسا: صاحب الامتياز

لمدة محددة لمستثمر معين قصد  ارضنظام بموجبه تمنح الدولة قطعة  بأنهيعرف الامتياز 

-97من القانون  51و هذا ما جاء في نص المادة  امتياز أجرةتحقيق مشروع اقتصادي لقاء دفع 

 18-93من المرسوم التشريعي  177المعدلة للمادة  1998المتضمن قانون المالية لسنة  02

 : (2)التي نصت على 1994المتضمن قانون المالية لسنة 

نجاز ة لاالموجهلدولة وليمكن التنازل أو المنح بامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة 

أو إلى  مومةذلك لهيئات عمومية أو المعترف بمنفعتها العو مشاريع استثمارية بالمزاد العلني

ص أشخاوت عمومية ذات الطابع الاقتصادي مؤسساالتي لا تتسم بالطابع السياسي و الجمعيات

 بصفة استثنائية.عتباريين خاضعين للقانون الخاص وين أو اطبيعي

دة المستفي ثماراتبالتراضي لفائدة الاست أعلاهالمذكورة  للأراضييمكن التنازل أو المنح بامتياز 

لفقرتين افي  المنح بامتياز يعطي من المزايا المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما

 .وللحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعالسابقتين للمستفيد منه ا

تحد  نأا نهأزائري لاستصدار رخصة البناء من شإن الشروط القانونية التي وضعها المشرع الج

 اضيأرلى القضاء المدني في حالات البناء ع أماممن منازعاتها خاصة المنازعات التي تثار 

 .و بسوء نيةأالغير سواء بحسن نية 

 :(3)المتضمن قانون التوجيه الفلاحي على 16-08من القانون  3/2نصت كذلك المادة و 

مدة حية بهو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلا :الامتياز

 محددة مقابل دفع إتاوة سنوية. 

 .بــــــلون الطـــــــــــــــــي: مضمــــــــــانـــــــــــــالفرع الث

                                                             
 الأملاكيتضمن قانون  2008 لسنة 44ج ر عدد  14-08 معدل بالقانون 1990 لسنة 52ج ر عدد  30-90القانون   (1)

 .الوطنية
 .   153 -152ص ص  ،،الرسالة السابقةبن صالحية صابر (2)

 

 
 .2008لسنة  46ج ر عدد  فلاحييتضمن التوجيه ال 16-08القانون  (3)
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المخول لهم قانونا الحصول على هذه الرخصة  الأشخاصيتضمن طلب رخصة البناء من 

مسالة الوثائق هي وحماية البيئة و الأمنمجموعة من الوثائق ضمانا لمطابقة البناء مع قواعد 

 إلىبالعودة يم وما تلاه من مراسو 29-90سيما القانون تتحكم فيها النصوص القانونية لا مسالة

لحماية التقنية ومن الوثائق الإدارية وعلى مجموعة ، (1)43نجده نص في المادة  19-15القانون 

التنمية  إطارالمتعلق بحمية البيئة في ، (2)10-03 الوسط فقد قيد المشرع في القانونالبيئة و

هذا ما يشكل لدراسة مسبقة و أخضعهاالبناء  التي تؤثر على البيئة و برامجو أعمالالمستدامة 

أهم ضمانة كفلها المشرع للشروط القانونية والتقنية و الأعمال لمطابقة هذه أساسيةضمانة 

بعد دراسة مدى قابلية هذه للمحافظة على النظام العام العمراني هو تأشيرة المهندس المعماري 

المعماري  الإنتاجالمتعلق بشروط ، (3)07-94هذا ما جاء في نصوص القانون للبناء و الأرض

من قانون التهيئة  55المادة  أحكامهذه الشروط في  رجتدأ .ممارسة مهنة المهندس المعماريو

تنص بعد تعديلها على اشتراط في كل بناء خاضع لرخصة ضرورة  أصبحتالتي لتعمير واو

عقد تسيير المشروع  إطارمهندس معماري معتمدين في مدني و مشروعه من قبل مهندس إعداد

شاط كان الن  لماو، (4)الثانوية الأشغالكذا نية المتعلقة بالهندسة للهياكل والدراسات التق اشتراطو

وضع قيود و أمر النسيج العمراني لم يغفل المشرع الجزائري هذا الصناعي اكبر تهديد للبيئة و

 (5).المصنفة بنص خاص المؤسسةنشاط  للممارسة

                                        .ءاــــــــــــنــــــرخصة الب بمنح المختصة اتـــــــــــالجهالث:ــــــــــــــــــالث الفرع

 رئيس قبل في أغلب التشريعات أن تسليم رخصة البناء يكون منالمبدأ في التشريع الجزائري و

التعمير في لوالي الوزير الكلف بالتهيئة ويختص ا أنالمجلس الشعبي البلدي غير انه يمكن 

 (6).حالات حددها القانون

 .أولا: رئيس المجلس الشعبي البلدي

المتعلق بقانون البلدية يضطلع رئيس  10-11ممارسة لصلاحياته المحددة في القانون 

منه  94عمران فقد نصت المادة المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات تدرج ضمن موضوع ال

التعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير يس والمقاييسهر رئيس البلدية على احترام  :على

  (7).المعماريوحماية التراث الثقافي و

                                                             
  السالف الذكر. 19 -15من المرسوم التنفيذي  43المادة  أنظر (1)
  .يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003سنة ل 43ج ر عدد 10-30القانون  أنظر (2)
بشروط الانتاج يتعلق  2004 لسنة 15ج ر عدد  06-04قانون معدل بال 1994 لسنة 32ج  ر عدد  07-49القانون  أنظر (3)

 .المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري
 .223ص  ،جلة السابقةالم رمزي حوحو، (4)
يضبط التنظيم المطبق على  2006يونيو سنة  04مؤرخة في  37ج ر عدد  198-06المرسوم التنفيذي رقم  أنظر (5)

  .المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
كلية الحقوق  ،مجلة المفكر،العدد الثالث ،الهدم في التشريع الجزائريقرارات البناء وإجراءات إصدار  عزري الزين،( 6)

 .15 ص ،السياسية بسكرة والعلوم
 السالف الذكر ،يتضمن قانون البلدية 10-11القانون  (7)
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يعطي هذا النص تصورا عاما لصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال 

يل الغموض تضم بعض التفصيلات المهمة التي يمكن أن تز 29-90 رقم إلا أن القانونالعمران 

رئيس المجلس الشعبي البلدي يمتع بالازدواجية في الوظيفة   أنبما النص والذي يكتنف هذا 

مجال رخصة البناء حيث تمنح رخصة البناء من طرف  إلىكان لزاما أن تمتد هذي الازدواجية 

 (1)ممثل للدولة تارة أخرى.للبلدية تارة و كممثلرئيس المجلس الشعبي البلدي 

 

 كممثل للبلدية.بي البلدي مجلس الشعرئيس ال -1

ف رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية في ريكون تسليم رخصة البناء من ط

أو البناءات موضوع طلب رخصة البناء واقعة في قطاع  الاقتطاعاتالحالات التي تكون فيها 

ع الوالي هنا يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي فقط باطلا POS الأراضييغطيه مخطط شعل 

 (2)يعني هذا أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لرقابة الوصاية.من هذه الرخصة وبنسخة 

 .رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة -2

 أوإن لم يكن الاقتطاع ي البلدي بمنح رخصة البناء حتى ويختص رئيس المجلس الشعب

عندها يصدر القرار المتعلق برخصة و الأراضيالبناءات واقع ضمن قطاع يغطيه مخطط شعل 

البناء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لكن بصفته ممثلا للدولة و يكون اطلاع الوالي قبل 

هنا يكون رأي الوالي عكس الحالة السابقة ويكون موافقا ل أناتخاذ القرار هذا القرار الذي يجب 

  (3).اليئاسية للورئيس المجلس الشعبي البلدي خاضعا للرقابة الر

 ية معومن جهة أخرى يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلد

ضمانة  أهمة تعد عملية الرقابالتنظيمية السارية المفعول وة والنصوص القانونياعاة مجموع رم

ة الرقابو أية بة القبلمنحها القانون للمجلس الشعبي البلدي لمراقبة عمليات البناء سواء الرقا

لطابع وان لعن لأنهللبلدية  الأولىالمحافظة على المساحات الخضراء من الاهتمامات البعدية و

احف المتوالمواقع الطبيعية والآثار ذلك في حماية التراث العمراني و يتجسدالجمالي لها و

 المحافظة على الوعاء العقاري كذلك.و

 .بتسليم رخصة البناء الوالي اختصاص ثانيا:

                                                             
 .29-90 التهيئة والتعمير رقم من القانون 65المادة  أنظر (1)
 السالف الذكر.، 176-91 من المرسوم التنفيذي 40المادة  أنظر( 2)

 .16ص  المرجع السابق، عزري الزين، (3)

 .2012ج ر عدد لسنة  ،المتضمن قانون الولاية 07-12القانون * أنظر 
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يمارس الوالي صلاحياته في إقليم الولاية بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب 

المراسيم المحددة لصلاحياته في من قانون الولاية وضالمت *07-12سيما القانون لا القانون

أما في مجال العمران فالوالي مسؤول عن الحفاظ على النظام العام العمراني في  ،مجالات

لصلاحيات البلدية والولاية  دالمحد 380-81سوم رما جاء به الم هذاددة ومتع الولاية

.نظرا لخصوصية بعض مشاريع البناء (1)التهيئة العمرانيةواختصاصهما في مجال التخطيط و

فقد عقد المشرع الاختصاص في منح رخص البناء المتعلقة بها للوالي بصفة حصرية حيث 

 المتمم على :معدل وال 29-90من القانون  66تنص المادة 

 في حالة :رخصة البناء من قبل الوالي تسلم رخصة التجزئة و

 .لة والولاية وهياكلها العموميةالمنشآت المنجزة لحساب الدوالبنايات و -

  .الإستراتيجيةكذلك المواد وتخزين الطاقة توزيع ووالنقل و الإنتاجمنشآت  -

 44،45،46،48،49في المواد  إليهاالبنايات الواقعة في المناطق المشار و الأرضاقتطاعات  -

 مصادق عليه. الأراضيأعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل 

 على:تنص  49/5نجد المادة  19-15بالرجوع للمرسوم التنفيذي و

 يكون من اختصاص الوالي تسليم رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الآتية:

دده عق فوالتي يالتجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية مشاريع السكنات الجماعية  -

 .وحدة سكنية 600يقل عن وحدة سكنية و 200سكناتها 

 .بتسليم رخصة البناء الوزير المكلف بالتعميرا إختصاص ثالثا:

من قبل الوزير تسلم رخصة التجزئة  أو البناء  على: 29-90من القانون  67تنص المادة 

المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع الهيكلية ذات 

ا على مجموع المشاريع التي يرخص فيه 49/6كما نصت المادة  .المصلحة الوطنية أو الجهوية

 (2)التعمير.بالبناء من طرف وزير التهيئة و

أن  10و  9و  8حيث جاء في مواده لاسيما المواد  189-08المرسوم التنفيذي رقم  أما

 (3).التقنيةو مطابقتها للشروط القانونيةالصارمة لعمليات البناء و الوزير يسهر على مراقبة

                                                             
التخطيط حدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع ي 1980لسنة  52ج ر عدد  380-81القانون أنظر  (1)

 .يةانوالتهيئة العمر

 

 
  السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  3-49المادة أنظر  (2)
 .2008لسنة  37ج ر عدد  ،العمرانيحدد صلاحيات وزير السكن و 189-08المرسوم التنفيذي  (3)
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الشيء الملاحظ أن المعيار المتبع  من قبل المشرع العمراني في توزيع الاختصاص بين كل  

غير دقيق كونه وزير المكلف بالتعمير غير محدد والالشعبي البلدي والوالي و المجلسمن رئيس 

المصلحة الوطنية،هذا ما يجية،الطبيعة الثقافية البارزة واعتمد على مصطلحات مرنة مثل الإسترات

المصلحة لتالي الأضرار بالمصلحة العامة وبارتب عليه تنازع قواعد الاختصاص وقد يت

 (1)الخاصة.

استصدار رخصة البناء من  ن المشرع ميز بين آجال الفصل في طلبالإشارة إليه أما تجدر 

بصدور المرسوم و (2)ممثل للبلدية.باعتباره ممثلا للدولة وئيس المجلس الشعبي البلدي طرف ر

 لم يميزو يوما 20ـ ـالمقدرة بو جعل المشرع آجال البت في طلبات رخصة البناء واحدة 15-19

 (3)ة.بين رخص البناء التي تصدر عنه كممل للبلدية أو الدول كذلك

اء صة البنالمشرع حين ميز بين رخ أرادهاما هي الفائدة التي  لكن السؤال الذي يطرح هو:

لمرسوم ي اف ديةبصفته ممثلا للبلعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة والصادرة عن رئيس المجلس الش

 .؟ 91-176

ن هذا ولم يتضم  176 -91قد ألغى المرسوم التنفيذي  19-15التنفيذي إذا كان المرسوم 

ئيس رينص على أن رخص البناء التي تصدر عن  المعدل والمتمم 29-90القانون  إلاالتقسيم 

ذ بهذا يأخ اذا لملمو ،نه كممثل للدولة أو ممثل للبلديةالمجلس الشعبي البلدي يمكن أن تصدر ع

البناء  هل يعتبر تبليغ نسخة من رخصة :كذلك سؤال آخر يطرحو .؟ 19-15في المرسوم التمييز 

البه؟ اء لطتسليم قرار رخصة البنوس الشعبي البلدي قيدا على تنفيذ للوالي من طرف رئيس المجل

الشعبي  مجلسمع العلم أن المشرع لم يحدد الآجال التي يجب أن يعلم بها الوالي من طرف رئيس ال

 .؟بل تبليغ صاحب الرخصة أم بعد ذلكهل ق يالبلد

-15ذي والمرسوم التنفي 29-90نصل إلى نتيجة مفادها أن هناك غموض كبير بين القانون 

أن  مكنالتي ي غفالات تجنبا للمشاكللمشرع الجزائري أن يستدرك هذه الإذا يجب على اهول 19

 .في هذا الشأن ثارت

 .اءـــــــــــــــــنــــــــــــة البــــــــــق في طلب رخصـــــــــــــــــيـالتحق ع:ــــــــــــالفرع الراب

الجهة الإدارية  إلىو المرفقات المطلوبة للبيانات  يوجه طلب رخصة البناء بعد استيفائه

 (4)المختصة التي تتولى عملية التحقيق فيه مع مراعاة الاستشارات التي اقرها القانون.

                                                             
 .94ص  وداد عطوي،المرجع السابق، (1)
 السالف الذكر. )الملغى(176-91من المرسوم التنفيذي  43أنظر المادة  (2)
  السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  51أنظر المادة  (3)

 
 .71ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (4)
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 .التحقيقمضمون  أولا:

و خدماتها و مظهرها  إنشائهاتتطابق مشاريع البناء في موقعها و نوعها و محل  أنيجب 

التعمير والمخطط التوجيهي للتهيئة و POS الأراضيتناسقها مع كل من مخطط شغل العام و

PDAU  التطبيقية بالمتعلقة ريعية وشالت للأحكاماستنادا لتحقيق في مدى احترام مشاريع البناء

 إدراجإن  :الدكتور عزري الزين الأستاذ الصدد يقول في هذاالنظافة والفن الجمالي وو بالأمن

في البناء يعكس مدى التطور الذي وصل إليه المشرع في  المشرع الجزائري للمظهر الجمالي

على  إداريةهي احتمال نشوب منازعة مسألة جد مهمة و دكتورمن هنا يطرح الال العمران ومج

هذا  الإداريلكن السؤال المطروح هل سيقبل القاضي  للأبنيةالمساس بالمظهر الجمالي  أساس

ق يمنح التحقيق كذلك جانبا مهما لدراسة مدى التطاب أنيجب  أخرىالنوع من الدعاوى؟ من جهة 

ولذلك فقد اشترط القانون ، (1)ذات الطابع الفلاحي الأراضيمع شروط المحافظة على البيئة و

المديرية المكلفة بالتعمير و مجموعة من  رأسهمعلى  الإداريةمجموعة من الهيئات استشارة 

 و تتمثل هذه المصالح في: المصالح يكون لكل منها ممثل على مستوى الشباك الوحيد

 .*مصالح الدولة المكلفة بالتعمير -

يع ة لجممصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات استعمال صناعي أو تجاري أو بصفة عام -

 تطرح أن انهاالبنايات التي سوف تستعمل لاستقبال الجمهور و كذا تشييد بنايات سكنية هامة من ش

 .تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلق بمحاربة الحرائق

 ناطقمدة في عندما تكون مشاريع البنايات موجو *السياحةو الآثارو بالأماكنالمصالح المختصة  -

 .التشريع الجاري به العمل إطارمصنفة** في  أماكن أو

 ***.لة المكلفة بالبيئةومصلحة الد - 

أيام بعدما كانت المدة شهرا في المرسوم التنفيذي  8القانون هذه المصالح بالرد في أجل ألزم 

لكن  مصلحة المستفيد من القرار تجنبا لتعطل مصالحه،قليص أجال الرد يصب في وت 91-176

بمصطلحي  19-15من المرسوم التنفيذي  47لماذا جاء المشرع  في المادة  :السؤال المطروح

من هي الجهة التي تصدر آراء؟ مع العلم ومن هي الجهة التي تصدر موافقات و الآراءالموافقات و

من تاريخ استلام طلب  ابتدءامن نفس المادة )... 2المشرع اكتفى بمصطلح رأي في الفقرة  أن

الرأي كأنهم أصدروا رأيا بالموافقة....( لكنه لم يحدد الطبيعة القانونية لهذا الرأي هل هو رأي على 

سبيل الاستشارة فقط أم رأي مطابق؟ إذا افترضنا أن المشرع يقصد بالرأي الاستشارة غير 

                                                             
  .17ص  المرجع السابق، ،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها عزري الزين، (1)

 .2003لسنة  11ج ر عدد  03، المواقع السياحيةيتعلق بمناطق التوسع و 03-03*أنظر القانون 

لسنة  37ج ر عدد  ،لمؤسسات المصنفة لحماية البيئةيضبط التنظيم المطبق على ا 198-06 أنظر المرسوم التنفيذي**

2006. 

 الذكرالسالف ،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03أنظر القانون * **

 أنظر الملحق رقم ****
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التذكير  إجراء أوردو لماذا  أيام 8 ــبـ الرأيلماذا قيد مدة  الرأي إتباع إلزاميةالملزمة فقط دون 

إذا  :والسؤال الذي يطرح كذلكساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلية للجمهور؟  48بمدة 

ما هو دور ممثلي هذه  47دة ك الوحيد للبلدية يضم ممثلين عن الهيئات المذكورة في المااكان الشب

 أثناءلم يحدد المشرع الجزائري كيفية اتخاذ قرارات رخص البناء لماذا و ؟ماعالهيئات أثناء الاجت

اجتماع الشباك والأمر الغامض كذلك هو عدم إفصاح المشرع عن سلطات رئيس الشباك في اتخاذ 

 القرارات. 

 إذا التي تنص على: 23في مادته المتعلق بحماية التراث الثقافي  04-98لقانون لبالعودة 

على  أومقترح تصنيفه  أوالمراد القيام بها على معلم تاريخي في مصنف  الأشغالتطلب طبيعة 

الحصول على رخصة بناء أو  واقع في منطقته المحمية، أومعلم تاريخي مصنف  إلىعقار يستند 

بموافقة مسبقة من مصالح الوزارة  إلاإن هذه الرخصة لا تسلم فتجزئة للأرض من اجل البناء،

 (1).لفة بالثقافةالمك

لا يمكن منح رخصة البناء في  إلايكون بالموافقة و أنالحالة يجب  في هذه الرأيإذن فان 

ولذلك فالقرار الصادر عن مصالح  المزمع القيام بها بمعلم تاريخي، الأشغالحالة ما إذا تعلقت 

 ( 2).بالإلغاءبالنتيجة لا يصلح لا يكون محل طعن و إداريامديرية التعمير لا يمكن اعتباره قرارا 

 .لتحقيقثانيا ميعاد ا

رئيس  إلىنسخ  5عندما يرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في 

الطلب بوصل  اعدإيفانه يسجل تاريخ  الأرضالمجلس الشعبي البلدي لبلدية محل وجود قطعة 

فإذا كانت  منذ هذا التاريخ يبدأ ميعاد التحقيق في هذا الطلب،و يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدي

نسخة من  إرسالرخصة البناء تصدر من رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية يجب عليه 

أيام الموالية لتاريخ  8مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية في اجل  إلىملف الطلب 

مصلحة الدولة  إلىنسخ  4ن يتصرف كممثل للدولة فانه يرسل الملف في كا إذا أماالطلب  إيداع

عليه فان حول المطابقة و رأيها لإبداءالموالية  أيام 8المكلفة بالتعمير على مستولى الولاية في اجل 

في هذه الحالة تقوم مصلحة  الطلب، إيداعشهر من تاريخ  بأجلرئيس المجلس الشعبي البلدي مقيد 

 لإعادةلفة بالتعمير على مستوى الولاية في هذه الحالة بتحضير الملف في اجل شهران الدولة المك

 (3).الملف إيداعتاريخ  ا منابتداء رأيهانسخ متضمنة  3

                                                             
 .1998لسنة  44ج ر عدد  ،يتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98القانون  (1)

 

 
 .89 -88ص  وداد عطوي، المرجع السابق، (2)
 .18ص  المجلة السابقة، ،الهدم في التشريع الجزائريإجراءات إصدار قرار البناء و، عزري الزين (3)

 .)الملغى( 176-91المرسوم التنفيذي من  41-40-37انظر المواد  -
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تغيرت بعض  176-91الملغي للمرسوم التنفيذي  19-15بصدور المرسوم التنفيذي 

مشاريع الالخاصة بالسكنات الفردية ولبناء ا أعمالالمواعيد حيث ميز المشرع بين و الإجراءات

نسخ سواء كان  8نسخ أما الثانية ففي  3خصص للاولىالمصالح العمومية و رأيالتي تحتاج إلى 

استحدث المشرع آلية جديدة لدراسة طلبات رفض البناء تسمى الشباك و ممثلا للبلدية أو الدولة

يتكون  بالنسبة لشباك البلدية 19-15 من المرسوم التنفيذي 58لمادة الوحيد المنصوص عليه في ا

  (1).أخرىممثلين من هيئات  المختصة بمنح رخصة البناء  الإدارةمن ممثلين عن  يدالوح الشباك

 أنالوزير المكلف بالتعمير نجد البناء التي يختص كل من الوالي وأما فيما يخص رخصة 

 إلىنسخ  4 بإرسالرئيس المجلس الشعبي البلدي  أن)الملغى( كان ينص على 176-19القانون 

 الأخيرةالملف تقوم هذه  إيداعمن تاريخ  أيام 8ذلك في اجل المكلفة بالتعمير ومصلحة الدولة 

 إصدارالمستقاة من السلطة المختصة قصد  الآراءنسخ من ملف الطلب متضمنة جميع  4 بإرسال

نسخ  (7)سبع إلىتم رفع عدد النسخ و 19-15القانون صدور تغير بعد  الأمرلكن ، (2)رخصة البناء

الطلب  إيداعالموالية لتاريخ  أيام 8هي لمكلفة بالتعمير في نفس الآجال وا مصلحة الدولة إلىترسل 

المشرع  ى مستوى البلدية استحدث كذلكلع المنشأالشباك الوحيد  إلى بالإضافةو أخرىمن جهة 

على سبيل  المشرع حدد أنهو  19-15ما جاء في المرسوم التنفيذي  أهمالشباك الوحيد للولاية و

ء التي تدخل ضمن اختصاص الوالي ووزير التهيئة رخص البنا 49من المادة  5الحصر في الفقرة 

 (3)مادون ذلك فهو من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي.والتعمير و

ق فمشروع بناء سكن فدي يستغرق وقتا مبدئيا يعتبر حجم البناء هو المتحكم في مدة التحقي

المشرع اعتمد على معيار الجهة  أن إلا الجهوية أواقل من مشاريع البناء الكبرى القطاعية 

الوزير  أورخصة البناء فالمشاريع الكبرى تدخل في اختصاص كل من الوالي  بإصدارالمختصة 

من المدة الخاصة لدراسة  أطولالمكلف بالتعمير حسب الحالة و تستغرق مدة التحقيق فيها وقتا 

هذا بها رئيس المجلس الشعبي البلدي وبالمساكن الفردية التي يختص  طلبات رخص البناء الخاص

التحقيق  ميعاد أصبح 19-15بصدور المرسوم التنفيذي ( 4).)الملغى( 176-91ما جاء في القانون 

بالرخص التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس  الأمرتعلق  ءيوما سوا 15 ــيقدر بـواحدا و

 حسب نوع الرخصة.الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير 

 .اءـــــــــــــة البنـــــــــــون قرار رخصــــــــــــــمضم امس:ــــــــــــالفرع الخ

المختصة  الإداريةالجهة  تأكدالمنصوص عليها في القانون و بعد  بالإجراءات مابعد القي

المخطط (التهيئة  أدواتقرار رخصة البناء من أن مشروع البناء مطابق لتوجيهات  بإصدار

                                                             
  .19-15من المرسوم التنفيذي  59إلى -45انظر المواد  (1)
 . 08ص  المرجع السابق،قرارات العمران الفردية طرق الطعن فيها،  عزي الزين، (2)
 السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  49أنظر المادة  (3)
 السالف الذكر. )الملغى(176-91التنفيذي مرسوم لمن ا 42أنظر المادة  (4)
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توافق مشروع البناء مع الشروط التقنية و (الأراضيمخطط شغل و التوجيهي للتهيئة والتعمير

 إجراءقرار رخصة البناء آخر  إصدارالبيئية،يصبح  التأثيراتالمعمارية وسة دخاصة المتعلقة بالهن

 يأخذفي هذه الحالة  الإدارةموقف  أن إذالسابقة  للإجراءاتيمكن القول انه النتيجة اللاحقة  أو

 .(1)أو حالة السكوت التأجيلصور إما المنح أو الرفض أو  أربعة

 .*القرار بمنح رخصة البناء أولا:

المختصة تصدر قراراها  الإداريةالشروط المنصوص عليها قانونا فان الجهة  توافرتمتى 

صاحب الطلب مع نسخة مؤشر عليها من  إلىبعدها يبلغ القرار بالموافقة على منح رخصة البناء و

ة الوزارة على حسب الحال أوالولاية  أوالصمامي المعمارية مؤشر عليها من طرف مصالح البلدية 

المديرية  أرشيفتحفظ نسخة مؤشر عليها من القرار في نسخة تحت تصرف الجمهور ووتوضع 

 .(2)المانحة لرخصة البناء الإدارة أرشيفنسخة في المكلفة بالعمران و

 دحصر الغاية من النشر في مجرعلى لماذا اقتصر المشرع  :هوطرح تساؤلا مهما  أنيمكن 

الطعون ضد القرار ثم تحديد مواعيد  إثارة إمكانية إلى الإشارةمن المهم  أليساطلاع الجمهور 

المشرع الجزائري  أنمة لعملية الهدم نجد ظبالرجوع لنصوص المواد المن ممارسة هذه الطعون؟

ض لرئيس المجلس الشعبي تقديم هذا الاعترا إمكانيةكل مواطن يعترض على عملية الهدم  أعطى

يجب ابل للطعن أما القضاء الإداري* وية فهو قبالنتيجة فمهما كان قرار رئيس البلدوالبلدي 

هل يعقل أن تبقى مصلحة و شهرلماذا تدوم مدة النشر سنة و الإشارة إلى سؤال مهم كذلك هو:

.إجابة على هذه المسألة يذهب الدكتور عزري ؟شهررخصة البناء مهددة طيلة السنة و المستفيد من

يقلصها لشهرين أو ثلاثة يراجع مدة النشر و أنالمشرع الجزائري يجب عليه  :الزين للقول أن

 .(3)مثلما فعل المشرع الفرنسي أشهر

المحدد للقواعد العامة للتهيئة  175-90لمنح رخصة البناء فقد اشترط المشرع في القانون 

عملية دراسة طلب رخصة البناء  أثناءاحترامها  الإدارةيجب على  (4)البناءالبناء شروط والتعمير و

بناءا ومن نفس القانون  9هذا ما جاء في نص المادة الخاصة و الأحكاممنحها مع احترام بعض و

ذهب  الشأنفي هذا قرار رخصة البناء و بتسبب الإدارةالمتضمنة في المادة تقوم  الأحكامعلى 

 22/236الحامل لرقم  1981-07-11بالمحكمة العليا في قراراها المؤرخ في  الإداريةالغرفة 

 :(5)نص على الذي

                                                             
 . 95وداد عطوي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .166بن صالحية صابر، الرسالة السابقة، ص  (2)

 
  .37عزري الزين، المرجع السابق، ص  (3)

 السالف الذكر. 19-15من المرسوم التنفيذي  82و  81أنظر المواد *
 .1991لسنة  26ج ر عدد  البناءالعامة للتهيئة والتعمير وواعد يحدد الق 175-91القانون  (4)
  .97ص  المرجع السابق، وارد بمؤلف وداد عطوي، 1981-07-11مؤرخ في  236-22قرار رقم  (5)
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ظ التحف منحها معرخصة البناء و رفض إعطاء دارةالإنا انه بإمكان حيث من المقرر قانو -

نها كانت طبيعة البناءات من شا إذاذلك في صورة ما خصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة وب

 "بالصحة العامة و المن العام أبعادهاتمس من حيث موقعها و  أن

اصة وبغية تنظيم عملية البناء والقضاء على البناءات الفوضوية فيما يخص المناطق الخ أما

خاصة في المناطق  الأراضيفي  اللاعقلانيضمان المحافظة على سلامة البيئة من الاستعمال و

تداد رسانة كبيرة من النصوص الخاصة كامالمشرع بت أحاطها الفلاحة فقدلسياحية والأثرية وا

 لهذا وضعمنها قانونية و أكثرالتعمير كونها ذات طبيعة تقنية والمتعلق بالتهيئة  29-90لتطبيق 

بناءا على ذلك و (1)المشرع شروط قانونية صارمة للحصول عل رخصة البناء في هذه المناطق

 .(2)صدرت العديد من القوانين

 .القرار برفض منح رخصة البناء :ثانيا

يكون قرار الرفض  نأيشترط القانون  إذ جوازايرفض رفض وجوبي و إلىينقسم الرفض 

من مدى  يتأكدالذي  الإداريالقاضي  أماميطعن في هذا الرفض  أن الأمريمكن لمن يهمه  إذمسببا 

احترام  التي تعود لعدم الأسبابفي رفضها و الإدارة إليهاالتي تستند  الأسبابمشروعية جدية و

القوانين الخاصة  175-91 المرسومالمنصوص عليها خاصة في الشروط خاصة الموضوعية و

المرسوم الغي  إنبما و 176-91من المرسوم التنفيذي  44المادة  أكدتههذا ما سابقا و إليهاالمشار 

 أدرجنص المادة و لكن المشرع حافظ على (3)19-15العمل به بموجب المرسوم التنفيذي 

 التي تنص على: 19-15من المرسوم 52مضمونها في المادة 

ط شغل مخط لأحكامكان المشروع المتعلق به موافقا  إذا إلايرخص البناء  أنلا يمكن " 

حلة الذي تجاوز مرفي طور المصادقة عليه و الأراضيمخطط شغل  أوالمصادق عليه  الأراضي

 .مطابقا لوثيقة تحل محل ذلك أوالتحقيق العمومي 

كان  إذا علاهأفقرة ك الوثائق المبينة في اليمنع الترخيص بالبناء في البلديات التي لا تمتل أنيمكن 

ها علي و/أو للتوجيهات المنصوص التعميرر مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة ومشروع البناء غي

 .التعميرددة في القواعد العامة للتهيئة وتطبيقا للأحكام المح

مطابقا لتوجيهات رخصة  لا يمكن الترخيص بالبناء الذي يشيد على أراض مجزأة إلا إذا كان

أما في حالة تواجد الأرض المجزأة ضمن  الأحكام التي يتضمنها ملف الأراضي المجزأة.التجزئة و

مخطط شغل الأراضي هي التي تؤخذ بعين  أحكاممخطط شغل الأراضي المصادق عليه،فان 

لطة المختصة تشتمل على تحفظات فان القرار الذي تتخذه الس أوالاعتبار.عندما تمنع الرخصة 

 "يكون مبررا. أنيجب 

                                                             
 .97ص  ،السابقالمرجع وداد عطوي،  (1)
 .318ص  المجلة السابقة، حبة عفاف، (2)
 .218ص  المرجع السابق، سماعين شامة، (3)
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المتضمن رفض  2004-05-11مؤرخ في  018915نذكر قرار لمجلس الدولة الحامل لرقم 

 :( 1)منح رخصة البناء حيث جاء فيه ما يلي

تحفظ منحها مع ال أورفض منح رخصة البناء  الإدارة بإمكانحيث من المقرر قانونا انه  -

نها كانت طبيعة البناءات من شا إذاذلك في صورة ما و خصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصةب

عاينة م رةالإداالعام فانه يتعين على  الأمنبالصحة العامة و أبعادهاتمس من حيث موقعها و أن

ة على ضوء خطورة المساس الذي يلحقه البناء بالصحانفراد للتوصل و فحص كل حالة علىو

ص كتفاء بالنالا أورخصة البناء  إعطاءالملائم رفض كان من  إذاما  إلىالعام  بالأمن أوالعامة 

  ذاك الشرط الخاص أوهذا  إتباععلى وجوب 

قدرت هي ذلك  إذاسلطة تقديرية في رفض طلب رخصة البناء  الإدارةتملك  أخرىمن جهة 

 إعمال للإدارةحالات يمكن  175-91قد حدد المرسوم وهو ما يطلق عليه بالرفض الجوازي و

ملزمة بتسبيب قرار  الإدارةفي كل الحالات و، (2)سلطتها التقديرية في رفض تسليم رخصة البناء

المتمم والتسبيب يشكل حماية لحق المعدل و 29-90القانون من  62الرفض استنادا لنص المادة 

ف دوتسهيل عمل القاضي وكل هذه الضمانات تصب في ه الإدارةضمانة لعدم تعسف دستوري و

 .(3)المشروعية مبدأو المحافظة على المصلحة العامة وواحد ه

 

 

 .ثالثا: تأجيل البت في طلب رخصة البناء

من  53 المادة صح رخصة البناء طبقا لما جاء في نمن تأجيلصلاحية  للإدارةمنح القانون 

 الإدارةتبعا لذلك تصدر  المتممالمعدل و 29-90من القانون  64 المادةو 19-15المرسوم التنفيذي 

 الإدارةلكن المشرع قيد صلاحية  الآجالفي نفس الرفض و أوالمنح  لإجراءاتقرارا يبلغ طبقا 

 نأالتهيئة والتعمير قيد الانجاز و أداةتكون  أن :ت في طلب رخصة البناء بشرطين هماالب بتأجيل

 (4)جلس الدولةعن مفي قرار صادر  الإداريالقضاء  إليهوهذا ما ذهب  السنة، التأجيللا يتجاوز 

س ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي  -في قضية س 2005-10-18مؤرخ في  20317تحت رقم 

 لبلدية عنابة حيث جاء فيه:

                                                             
 الطبعة التاسعة، دار هومة، ،القضاء العقاري ،وارد بمؤلف حمدي باشا 2004-05-11مؤرخ  في  018915قرار رقم  (1)

  .176-175ص ص  ،2009
 .175-91من المرسوم التنفيذي  8 إلى 2انظر المواد من  (2)
 .109-108ص ص المرجع السابق، وداد عطوي، (3)

 
 .110ص  ،السابقالمرجع وداد عطوي  (4)
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 تأجيلمنح رخصة البناء سنة واحدة فا قرار  بتأجيليتجاوز قرار  أنفمتى كان لا يمكن 

 نذكر كذلك قرارو رخصة البناء الذي تجاوز المهلة المحددة قانونا يعد تعسفي و معرض للإبطال

 2002-04-08بتاريخ  129فهرس  003916صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة ملف رقم 

 (1):جاء فيه ما يليو

 1999-12-18حيث انه بناءا على عريضة مودعة بكتابة الضبط لدى مجلس الدولة بتاريخ  -

لمة اء قاقض لمجلس الإداريةالصادر عم الغرفة  المدعي عليه رئيس بلدية قالمة القرار استأنف

ني القرار الضم إلغاءالذي قضى بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع و 1999-11-18بتاريخ 

  .عدم منح المدعي رخصة البناءالسلبي الخاص ب

وز  تتجالا أنالفصل في شان منح رخصة البناء على  تأجيلحيث ان القانون يخول رئيس البلدية -

  176-91من المرسوم التنفيذي  *45ذلك طبقا لنص المادة المدة سنة واحدة و

يقا تطبن وتصرف في حدود ما خوله القانو المقرر المطعون فيه قد بإصداره المستأنفعليه فان و

ارهم قر اءإلغحادوا عن الصواب لما استجابوا لطلبه مما استوجب  الأولىلذلك فان قضاة الدرجة 

  .تأسيسهالتصدي من جديد برفض طلب المدعي لعدم و المستأنف

قصدها التعمير التي التهيئة و أداةلم تحدد   29-90من القانون  **64 المادة أنالملاحظ 

هناك من يذهب  ،الأراضيمخطط شغل  أمالتعمير يقصد المخطط التوجيهي للتهيئة و المشرع هل

له يكون فض  الأشغالالذي بمخالفة  الأراضيالمشرع الجزائري يقصد مخطط شغل  أن إلىللقول 

غياب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير فالرفض جوازي  طلب رخصة البناء وجوبا عكس

ن المشرع الجزائري لأ الآجاللة أهو مس إليه الإشارةيجب  آخرشيء معا و أنهماهناك من يقول و

من جهة  الإيداعالذي يكون منطقيا من تاريخ فيه سريان اجل السنة و يبدألم يحدد الميعاد الذي 

 التأجيللقرار  إصدارهاعدم و الإدارةلم يتطرق المشرع لم يعالج المشرع حالة سكوت  أخرى

 .(2)التعميرالتهيئة و أدواتلم تكمل دراسة  إذالاسيما ما 

 .رابعا: حالة السكوت

بالنسبة للحصول على رخصة  التأجيلالقبول الرفض و عالج المشرع الجزائري حالتي إذا

 3كانت  أنيوما بعد  20 ــالقانونية المقدرة بـ الآجالانه لم يحدد طبيعة القرار بعد فوات  إلاالبناء 

 4ي البلدي بصفته ممثلا للبلدية و بكان اختصاص رئيس المجلس الشع إذا .في القانون القديم أشهر

في هذه الحالة  الإدارةفان سكوت  ،الطلب إيداعمن تاريخ  بتداءاا الأخرىفي جميع الحالات  أشهر

                                                             
 ،2013 ،العدد الثالث مجلة الفقه والقانون،، منازعات التعمير في القانون الجزائري رخصة البناء و الهدمعمار بوضياف،  (1)

   .8 -7ص ص 

 .176-91بعد إلغاء المرسوم التنفيذي  19-15من المرسوم التنفيذي  53* أصبحت المادة 
 .111ص وداد عطوي، المرجع السابق، (2)
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عند العودة لقوانين العمران  ،(1)رفضا ضمنيا أوقبولا  الإدارةيثير مشكل قانوني هل يفسر سكوت 

 الآجالبعد فوات  الإدارةفقد اعتبر سكوت  67-75 الأمرمن  7السابقة يتضح من خلال المادة 

منه  (2)14من خلال المادة  02-82 الأمرهو نفس التوجه الذي اخذ به و ،القانونية موافقة ضمنية

البناء مكتسبة لمن طلبها  خصهالمحددة تعتبر  الآجاللم يصدر قرار في  إذا التي نصت على:

الذي  01-85 الأمربصدور و "،البناءيم المعمول به في مجال التعمير ون يراعي التنظأشريطة 

 الإدارةسكوت  أصبحوضاع وقصد المحافظة عليها و حمايتها قد قلب الأ الأراضييحدد شغل 

رع مشال أننص المادة لكن الملاحظ على  منه، 6ض ضمني استنادا لنص المادة يفسر على انه رف

ن موقف الرخصة حق اللجوء للقضاء للكشف عنه رفض بل مكن طالب ألم يفسر السكوت على 

بعد فوات  الإدارةمتباين من سكوت  الآخرالجزائري هو  الإداريحتى موقف القضاء و الإدارة

لكنه يجنح إلى  رفضا ضمنيا أخرىتارة موفقة و الإدارةفتارة يعتبر سكوت  ،القانونية الآجال

رقم صدر قرار لمجلس الدولة  الشأنفي هذا  اعتبار سكوت الإدارة على انه رفض ضمني

 (3) جاء فيه ما يلي:و 2003-07-22بتاريخ  0090808

ب  -أيد الس استأنفتابة ضبط مجلس الدولة كحيث انه بموجب مذكرة الاستئناف مسجلة لدى  -

لدية ب ألزام إلىالرامية و التأسيسالذي قضى برفض الدعوى لعدم ضد قرار مجلس قضاء سطيف 

م ا ...فقدنها قانولفي المدة المحددة  رأي أي تأخذن البلدية لم أبان تسلم له رخصة بناء و أرناتن عي

ني المع رفض سلكالذي يعتبر قرار ضمني بال الإدارةبعد سكوت الدائرة والولاية و أمامتظلما 

 :دراسة الوقائع انتهي مجلس الدولة لما يليبعد فحص الملف والطريق القضائي و

 نإذتعين المتعلق بتسليمه لرخصة البناء متوفر على جل الشروط مما ي المستأنفطلب  أنحيث  -

فة الغر مجلس قرار ألغى بالنتيجةلم رخصة البناء من قبل البلدية وتس أحقيةالتصريح بان له 

  .ديةفي تسلم رخصة البناء من البل (ب -أ)السيد  أحقيةتصدى معلنا عن بسطيف و الإدارية

-02-10المؤرخ في  62040بالمحكمة العليا في قرارها الحامل لرقم الإداريةذهبت الغرفة و

القانوني بمثابة قرار ضمني بالرفض  الأجلفي حالة انقضاء  الإدارةاعتبار سكوت  إلى 1990

لم تتخذ موقفا فيما يتعلق بطلب الطاعن المتعلق برخصة البناء  الإدارة" حيث نص القرار على:

  (4)."الضمني الإداريالقرار  إبطالرغم فوات المدة القانونية و متى كان ذلك استوجب 

                                                             
 .21ص  المرجع السابق، ،الهدم في التشريع الجزائريقرارات رخصة البناء و عزري الزين، (1)
 .  113 -112ص ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (2)

بل لأكثر من قعلى يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على ا 64** تنص المادة 

 عداد.أو رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الإ السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة

ضمن  نص المشرع أن سبب التأجيل هو وجود قطعة الأرض المعنية بالبناء 19-15من المرسوم  53في نص المادة  -

 مساحة لدراسة التهيئة والتعمير.
  المرجع في المنازعات الادارية عمار بوضياف،وارد بمؤلف ، 2003-07-22بتاريخ  521فهرس  0090808قرار رقم  (3)

 422ص  2013 جسور، القسم الثاني،
  .114ص  المرجع السابق، وارد بمؤلف وداد عطوي، ،1990-02-10مؤرخ في  62040قرار رقم  (4)
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اعتبر سكوت اتجاها مخالفا للمشرع الجزائري ونه سلك أ بالعودة للمشرع الفرنسي نلاحظ

تثنى من ذلك اسو (1)نونية بمثابة قرار ضمني بالرفضالقا الآجالكقاعدة عامة بعد فوات  الإدارة

قرارا ضمنيا بالقبول  الأجلفي شانها بعد فوات  الإدارةاعتبر سكوت قرارات رخص البناء و

-article  231* هفي مادت المواطنو الإدارةالمنظم للعلاقة بين  2013نوفمبر 12بموجب القانون 

اعتبر السكوت بمثابة رفض  أينArticle 231-4  المادةحالات كذلك تضمنتها  5استثنى و 1

 ( 2)ضمني

ن نتائجها تكو أنالقانونية التي يمكن  الآثارالفرد مجموعة من و الإدارةتشكل العلاقة بين 

في هذه المسالة بتعديل  ريعيد النظ أنلذلك يجب على المشرع الجزائري سلبية بالنسبة للفرد و

موافقة ضمنية في ما يخص قرارات  الإدارةاعتبار سكوت والتعمير وتهيئة لالقانون المتعلق با

 (3).الإدارةسكوت علاقة القانونية ورخص البناء لان الفرد طرف ضعيف في هذه ال

 :من التساؤلات العديدن الجزائرية تطرح النصوص القانونية في قوانين العمرا

اب قرار ترفع الدعوى القضائية خاصة في غي أساس أياثر فعلى  أيكان السكوت لا يرتب  إذا -

 ؟.ملموس

 مأمان التي كفلت حق الطع 19-15من المرسوم التنفيذي  62هو مقصد المشرع في المادة  ما -

لما ع ؟اءالولاية هل يجوز للوالي الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في منح رخصة البن

ين يز بالمرسوم لم يم أنو رخص البناء التي يختص بمنحها الوالي محددة على سبيل الحصر أن

 .الدولة  أورخص البناء التي يختص بها رئيس البلدية كممثل للبلدية 

ة ـــــــــــار المترتبة عن منح رخصـــــــــــالآث الث:ـــــــــــــب الثلالمط

 .اءـــــــــــــــــــالبن

هذه الرخصة للمستفيد  لتخو إذقانونية  أثارايرتب  أنالحصول على رخصة البناء من شانه 

من  الأشغالقرار رخصة البناء يشكل حماية قانونية لهذه   أنبمعنى  الأشغالمنها بحق البدء في 

تبقى قائمة في  الإدارةسحب هذا القرار لكن رقابة  أو بإلغاءخاصة فيما يتعلق  الإدارةتصرفات 

ة ضمون القرار وبذلك  يكون هناك توافق بين المصلحللسهر على التنفيذ الجيد لم الأحوالجميع 

                                                             
(1) Jacqueline Morrand, op cit, p 187 
(2) Malyse Deguergue, le silence gardé de l’administration en droit administratif français, 

revue les cahier de droit, faculté de droit de l’université Laval, éd, ERUDIT, p-p 404-405 

* le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision 

d’acceptation . 
 .40ص  السابق،المرجع  عزري الزين، (3)
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 اةالملقالواجبات تضمن القانون مجموعة من الحقوق ولتحقيق ذلك المصلحة الخاصة معا والعامة و

 (1) الإدارةعلى عاتق كل من صاحب الرخصة و

 .صاحب الرخصةوق ـــــــــــحق: الأولالفرع 

لرخصة اارتباط هذه و أهميةالرخص التي نظمها القانون لما لها من  أهمرخصة البناء من 

لمهمة انية القانو الآثارة بالعديد من الشروط و كثرة الشرط دليل على طق الملكية جعلها محابح

 .للإدارةبالنسبة  أوالتي تخلفها هذه الرخصة سواء بالنسبة للمستفيد منها 

 ء.من حيث البنا أولا:

الموضوعية فان هذه الشروط لا تضعه في لبناء بجملة من الشروط الشكلية وارتبطت عملية ا إذا

ضمانة لعدم حماية و إلاما هذه الشروط و الأرضخانة الالتزامات بل البناء هو حق مقرر لصاحب 

منح التي نظمها القانون وة التدابير مجموع الإجراءاتبهذه  يقصدالتعسف في استخدام هذا الحق و

القيام  الأفرادفي سبيل حماية العقار فيما يتعلق ببعض العمليات التي يريد  للإدارةالصلاحية فيها 

 أي بالأرضحقا يرتبط  الأرضصدور قرار رخصة البناء يمنح لصاحب و، (2)بها في ملكيتهم

 إلزاماق في البناء ليس الح أنبمعنى يستنتج من ذلك  الأرضلا يرتبط بصاحب بحق الملكية و

تجبر صاحب  أنلا يمكن  الإدارة ان ىبمعن، (3)الإدارةلا يرتب هذا الحق التزاما على لصاحبه و

تزم صاحب لقانونية ي بآجالمقيدة  الأشغالالبناء لكن ممارسة هذه  بإشغالالرخصة على القيام 

سببا تصبح من خلاله رخصة البناء المحددة  الآجاليعتبر عدم الشروع فيها خلال الرخصة بها و

 .(4)طلب رخصة جديدة إعادةملغية مما يستوجب 

 .ءثانيا: من حيث قرار رخصة البنا

هو مظهر من مظاهر حماية و الإدارةلفائدة صاحب الرخصة في مواجهة  أمانيشكل القرار صمام 

 مبدأو تخضع للقانون أن أعمالهاممارسة  أثناءملزمة  الإداريةالمشروعية و لذلك فالسلطات  مبدأ

 .)5(الإدارةلهذا فهو من يحدد و يضبط سلطات من القانون و أوسعالمشروعية الذي يعتبر مفهوما 

تتمتع بنوعين من السلطات في اتخاذ قراراتها سلطة تقديرية  الإدارة أن الإشارةلكن يجب 

الوسائل للحفاظ على النظام  حيث يشكل كل منهما وسليلة من أخرى أحياناسلطة مقيدة و أحيانا

                                                             
(1) Henri jacquot, François Priet, op cit, p 590. 

 

 

 
 .95ص  المرجع السابق، ،حماية الملكية العقارية الخاصة حمدي باشا، (2)
 .117ص المرجع السابق، وداد عطوي، (3)
 السالف الذكر. 19-15من المرسوم  57انظر المادة  (4)

(5) André de Lauadère, op cit, p 81. 
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سحب قرار رخصة البناء  أو إلغاءصلاحية  للإدارةلتحقيق ذلك منح القانون و، (1)العام العمراني

 أحاطه الأفرادخاصة السحب على حقوق لازمة و نظرا لخطورة الاجرائين وتوفرت الشروط ال إذا

 القانون بشرطين مهمين هما:

 أصدرتتي من السلطة ال أيالمختصة  الإداريةخصة البناء من قبل السلطة رتتم عملية سحب  أن  -1

سلطة يصدر قرار السحب من نفس ال أنلكي تكون عملية سحب قرار رخصة البناء يجب  :القرار

 .كان قرار السحب باطلا وإلا أصدرتهالتي 

حالة خرقه لمبدأ ة البناء في سحب قرار رخص للإدارةيمكن  :يكون السحب لعدم المشروعية أن  -2

 الملائمةيكون السحب استنادا لفكرة  أنلا يمكن در من سلطة غير مختصة وروعية كان يصمشال

 .(2)بذلك يكون السحب باطلا الإداريةقامت السلطة  إنو

 أيالذي لا ينشا  الإداريالقرار  أنإذا كانت القاعدة العامة  أن يكون السحب خلال المدة القانونية:  -3

ات المنشاة يختلف بالنسبة للقرار الأمرقانونية لكن  بآجالدون التقيد وقت و أيحق يمكن سحبه في 

هذا ما استقر حال بالنسبة لقرار رخصة البناء وبالتحديد القرارات الفردية مثل ما هو اللحقوق و

هو نفسه اجل القرارات المنشاة لحقوق تسحب في اجل معين و أنهو و في فرنسا الإداريعليه الفقه 

  .(*يللتشريع الجزائر بالنسبة أشهر 4) هي .(3)الطعن القضائي
 :(4)يليجاء فيه ما  1982-0- 27مؤرخ في  الأعلىنذكر في ذلك قرار للمجلس  

لذي يح االصح الإداريعلى ما جرا به القضاء الثابت استحالة سحب القرار من المقرر قانونا و

ادعاء  مجردلمن ثم فان القرار البلدي الملغي لرخصة البناء تتخذه السلطة ويكون منتجا لحقوق و

 لوجود نزاع في الملكية يعد قارا مشوبا بتجاوز السلطة.

ذي منح دي الالقرار المتخذ من رئيس المجلس الشعبي البل أنلما كان من الثابت في قضية الحال و

 .بمقتضاه الطاعن رخصة البناء

-10-31مؤرخ في  26556صدر قرار لمجلس الدولة حامل لرقم  كذلك الشأنفي هذا و

  :(5)جاء فيه ما يلي 2006

صة خر منالمتضالمصدرة للقرار  الإداريةبناءا على ما سبق ذكره يستوجب على السلطة  عليه"و 

صرفها عد ت لاإوخصة البناء رالمتضمن  الإداريالبناء احترام المدة المقررة قانونا لسحب القرار 

 ".الإبطالتعسفيا مما يترتب عليه  إدارياتصرفا 

                                                             
(1) Charles Edouard Minet, Droit de la police administrative, Vuibert, Mai 2007, Paris, p 23. 

 

 
 

 .120ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (2)
(3) Mratine Lombard, Droit administratif, 4 éd, DALLOZ, 2001, p 209. 

 المرجع السابق، الثالثة لمجلس الدولة وارد بمؤلف وداد عطوي،عن الغرفة  2006-10-31مؤرخ في  26556قرار رقم  (4)

  .121 ،ص
 .121الدولة، المرجع نفسه، ص  سلعن مج 2006-10-31بتاريخ  26556قرار رقم  (5)
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 (les actes وقت القرارات المنعدمة  أيتسحب في  أنيمكن  الإداريةالسلطة  أن الإشارةيجب 

(entachés d’inexistence بطرق تدليسية أصحابهاالقرارات التي  تحصل عليها و  

)Par voies  frauduleuses( (1 ). 

دم حظ عان المتفحص للنصوص القانونية المتعلقة برخصة البناء في القانون الجزائري يلا

  ءلبناتحديد المشرع الجزائري لحالات سحب رخصة البناء و لهذا فعملية سحب قرارات رخصة ا

  .(2)الإداريةتخضع للقواعد العامة لسحب القرارات 

 .نقل رخصة البناءتعديل ومن حيث ثالثا: 

ى هذه اء علبن بإقامةكانت رخصة البناء تخص حقا عينيا هو حق الملكية فان القرار المتعلق  إذا

 ينقل أويعدل  أنيشكل كذلك حقا عينيا يمكن  الأرض

بشرط  لكنء ويطلب تعديل في البنا أنالمستفيد من رخصة البناء يمكن له  نإ تعديل رخصة البناء: -1

بناء  ب رخصةاستوجب عليه التقدم بطل إلاوبه  الأشغاللا يكون البناء قد تم انجازه وانتهت  أن

تضمنة الم للأشغاليمس التعديل بعض التغييرات الصغيرة فقط  أنيجب  أخرىمن جهة و جديد...

 ولىالأاء تغييرات كبيرة قي رخصة البن بإحداثقام صاحب البناء  إذاو ولىالأفي رخصة البناء 

لة لمعداتمييز بين رخصة البناء الا يلزم بطلب رخصة بناء جديدة...والنوع هنمن حيث الكم و

د قواع تتطابق مع أنرخصة البناء الجديدة يجب  إنالرخصة الجديدة لها نتائج مهمة ذلك في و

 رالأم ان تعرضت هذه القواعد لتعديلات جديدة لكنالمطبقة يوم تسليمها حتى و الأراضيشغل 

  le permis modificatifمختلف بشان الرخصة المعدلة 

المنجزة على البنايات الموجودة التي تتوافق مع  بالأشغالالتي يطبق عليها نظام خاص يتعلق 

تتعارض مع القواعد الجديدة نت التعديلات لا كا أذايمكن تسليمها قواعد التعمير السارية المفعول و

تبقى قائمة بالنسبة و  le permis initial الأولىخصة المعدلة لا تكمن من سحب الرخصة الرو

  .(3)التي لم يمسها التعديل للأشغال

 آخرلشخص كان حق الملكية حقا عينيا فان رخصة البناء تكون محل نقل  إذا تحويل رخصة البناء: -2

ترتبط بحق عيني و عليه يجب استصدار رخصة بناء لتغيير اسم المستفيد لكن المشرع  لأنها

 .(4)أهميتهانقل رخصة البناء بالغرم من  إمكانيةالجزائري لم يتطرق لمسالة 

 

 .التزامات صاحب رخصة البناء الفرع الثاني:

                                                             
(1) André de Laubadère, traité de Droit administratif, 16éd, DELTA, Paris, 2001, p 659. 

 .122ص  السابق،المرجع  وداد عطوي، (2)

اريخ التبليغ ت( أشهر، يسري من 4من ق.إ.م.إ على: يحدد أل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة ) 829* تنص المادة 

 الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.

 
(3) Henri jacquot, François Prie , Op cit, p 593. 

 .122ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (4)
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ط بعض الشرو ممن رخصة البناء لحقوقه لا يعفيه ذلك من احترا المستفيدممارسة  إن

 سيةأسامانة روط ضتشكل هذه الشوبعد الانتهاء منها و بالإشغالالقيام  أثناءالقانونية لرخصة البناء 

 عن فتح الإعلان-الرسوم المستحقةتتمثل هذه الشروط في دفع لحسن سير مشروع البناء و

 بمحتوى رخصة البناء. لتزامالا_ وضع اللافتة القانونية_ الورشة

 .رسوم المستحقةدفع ال أولا:

وم رخصة البناء من دفع رسوم مالية محددة قانونا تتغير قيمة هذه الرس المستفيد منيلزم 

 -يدخل في تحديد القيمة لهذه الرسوم كذلك نوع البناء سكنيحسب قوانين المالية لكل سنة و

قد نظم المشرع الجزائري قيمة الرسوم بموجب والمواد المستعملة كذلك و ي...تجار -صناعي

المتضمن قانون  11-99 القانون رقممن  55 لنص لمادةالمعدلة  16-05من القانون 49المادة 

المتضمن  11-17من القانون 77قد تم تعديل هذه المادة بموجب المادة و، (1)2006لسنة  المالية

 .(2) 2018قانون المالية لسنة 

 .عن افتتاح الورشة الإعلان ثانيا:

على أن المستفيد من الرخصة يلزم بتبليغ مصالح  176-91من المرسوم  50تنص المادة 

لا  176-91المرسوم  أحكام ألغىالذي  19-15البلدية بتاريخ افتتاح الورشة لكن بالعودة للقانون 

المتعلق  15-08من القانون  56مضمون هذه المادة بل أدرجها المشرع ضمن نص المادة نجد 

"يشترط إيداع طلب فتح الورشة لدى رئيس المجلس الشعبي  بتسوية البنايات التي نصت على

البلدي المختص إقليميا من طرف المالك أو صاحب المشروع لاستئناف الأشغال لإتمام انجاز 

المشرع الجزائري  إليهاالبناء لماذا لم يشر  أعمالضمانة لمراقبة  أهمكانت الورشة  إذا (3)البناية"

هل و ؟الذي جاء بصيغة الإلزام 176-91مثلما فعل في المرسوم  19-15في المرسوم التنفيذي 

هذا القانون يتعلق بتسوية  أنعلما  الأشغالعلى جميع  15-08من القانون  56يمكن تطبيق المادة 

انه تعمد  أمزائري هل سقطت هذه المادة سهوا من المشرع الج :البنايات فقط؟ وهنا نتساءل كذلك

 .؟19-15في المرسوم التنفيذي  إدراجهاعدم 

 .وضع اللافتة ثالثا:

فتة تتضمن معلومات عن المشروع المشرع الجزائري طالب رخصة البناء من وضع لا ألزم

)الملغى(  176-91من القانون  51هذا ما جاء في نص المادة و ،لبيانات المرجعية لرخصة البناءاو

خلال  ،الأشغالالتي تنص على "يضع المستفيد من   19-15المرسوم التنفيذي من  60المادة و

                                                             
  .123 ص ،السابقالمرجع وداد عطوي،  (1)
 .2017 لسنة76ج ر عدد 11 ،2018يتضمن قانون المالية لسنة  11-17القانون رقم   (2)

 

 
 .)الملغى( 176-91من المرسوم  50انظر المادة  (3)

 السالف الذكر. ،بتسوية البنايات وشروط انجازهاالمتعلق  15-08من القانون  56انظر المادة  -
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سم التي يرف  80 أبعادهافترة عمل الورشة لوحة مستطيلة الشكل مرئية من الخارج تتجاوز 

مساحة ممنوحة و نوع البناء وارتفاعه وتوضع مراجع رخصة البناء ال نموذج منها بهذا المرسوم،

لتاريخ المرتقب لإنهاء الأشغال امن اللوحة تاريخ افتتاح الورشة وأن تتضقطعة الأرض كما ينبغي 

اسم المؤسسة المكلفة بانجاز  أخيرامكتب الدراسات وصاحب المشروع و ان اقتضى الأمر اسمو

 .(1)الأشغال

نا همن ولم تتضمن جزاء عدم وضع اللافتة جاءت عامة و أنهاالملاحظ على هذه المادة 

ها م يبينلهل يمكن اعتبار وضع اللافتة إلزامي أم جوازي؟ هذه المسالة  التالي:نطرح السؤال 

 .بالنسبة للجيرانخاصة المشرع الجزائري بالرغم من أهميتها 

 .الالتزام بمحتوى قرار رخصة البناء :رابعا

الشروط التي فرضها المشرع العمراني لصدور رخصة البناء لم توضع اعتباطا بل هي تمهيد  أن

يمكن من خلاله  إذالمصلحة الخاصة على حد السواء قرار يوازن بين المصلحة العامة ولصدور 

 أنلذلك فقد وضع المشرع بعض الشروط التي يجب فظة على النظام العام العمراني وضمان المحا

الهدف  19-15من المرسوم التنفيذي  54هذا ما جاء في نص المادة يتضمنها قرار رخصة البناء و

الغير سواء كانت  بأملاك ضرارالإعدم الملكية و منها ضمان عدم تعسف الباني في استعمال حقوق

مم المعدل و المت 05-04من القانون  46المادة  أكدتههذا ما الخواص و أملاك أو *الدولة كأملا

مكرسا مبدأ  15-08لضمان هذه المهمة جاء القانون و، (2)التعميرالمتعلق بالتهيئة و 29-90لقانون ل

 الأشغالالمباني الغير مكتملة باستئناف  أصحاب لزاموإمباني المحافظة على المظهر الجمالي لل

وظيفة تقوم بها الدولة  أهم الإداريمهمة الضبط كانت  إذاوضاء على الصورة البشعة للمباني القو

مفهوما النظام العام الخارجي الملموس  يأخذالمحافظة على النظام العام الذي  إلىتهدف من خلالها 

نتساءل هل يمكن أن تكون فكرة النظام  أنمن هنا يمكن  Maurice Hauriouعلى تعبير الفقيه 

 .؟إخلاله بأحكام قرار رخصة البناء العام حجة للغير في مواجهة الإدارة أو صاحب البناء في حالة

                                                   الـــــــــــــ: حق الإدارة في مراقبة الأشغلثاـــــــــــــالفرع الث

 احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال لأجل امن بسط سيطرته الإدارة حتى تتمكن

مع بعد و البناء في طور الانجاز أشغالالتعمير يجب إتباع الرقابة الإدارية البعدية للتأكد من تطابق 

 .(3)كذا الرقابة المطبقة بعد الانتهاء من الأشغالء ومضمون رخصة البنا

                                                             
 :انظر المواد (1)

 السابق الذكر. )الملغى( 176-91من المرسوم التنفيذي  51 -

 .الذكر السابق 19-15من المرسوم التنفيذي  60 -
 .2004 لسنة 15 عددج ر  ،التعميرالمتعلق بالتهيئة و 29-90يتضمن تعديل القانون  05-04من القانون  76أنظر المادة  (2)

 2012 لسنة 69ج ر عدد ، الخاصة للدولة العمومية الأملاكوتسيير  إدارةيحدد شروط وكيفيات  427-12القانون  أنظر* 
  .138ص  ،2012-2011 ،المذكرة السابقة الصادق بن عزة، (3)
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 ز.أولا: الرقابة على الأشغال أثناء الانجا

البناء قيد الانجاز ضمانا  أعمالصلاحية الرقابة على  73في مادته  29-90منح القانون 

جاءت  أنهاالبناء مع رخصة البناء الممنوحة لكن الملاحظ على هذه المادة  أعماللمطابقة 

حرصا منه على ضمان رقابة صارمة المشرع الجزائري و لكن، (1)الجواز لا الإلزام بصيغة

المتمم للقانون المعدل و 05-04من القانون  06دة عدل هذه المادة بموجب الما الأعمالعلى هذه 

قانونا بزيارة مشاريع  المؤهلين الأعوانرئيس المجلس الشعبي البلدي و ألزمحيث  90-29

تجسيدا لدور الرقابة الوالي من مهمة الرقابة و أعفت أنهاالبناء،و يلاحظ على هذه المادة 

بالتهيئة و  متعلقال 29-90المتمم للقانون معدل وال 05-04تدخل المشرع في القانون  الإدارية

 76 – 3مكرر  76 – 2مكرر  76 – 1مكرر  76-مكرر 76ة دامواد جديدة  )الم 6 ــالتعمير بـ

قد و 05-04القانون من  7بالمادة  76ألغى مضمون المادة  ( حيث أنه5مكرر  76- 4مكرر 

 مفتشي التعمير بالإضافةضائية والرقابة في كل من ضباط الشرطة الق أعوانحدد المشرع 

  .(2)الهندسة المعماريةوموظفي إدارة التعمير و وان البلدية المكلفين بالتعميرلأع

من رئيس المجلس  التشييد يتمتع كل أثناء الأشغالعلى  الإداريةممارسة الرقابة  إطارفي 

القيام بالمعاينات و المؤهلين السابق ذكرهم بحق زيارة البنايات الأعوانوالشعبي البلدي 

كيفيات تعيين المحدد لشروط و 55-06در المرسوم تجسيدا لهذه الرقابة ص (3)الضرورية

التعمير حيث خول هلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والمؤ الأعوان

صة و كذا زيارة من الوثائق المسلمة من طرف المصالح المخت التأكدالرقابة  لأعوانهذا القانون 

تسجيلها يقة من صاحب المشروع والوقوف عند المخالفات المرتكبة ووث أيطلب الورشات و

 .(4)بمحضر

فوضى  أن لاإالبناء ا الدولة للنهوض بقطاع العمران وبالرغم من المجهودات التي تقوم به

 مة لاضخ إمكانياتالعمران مازالت متفشية في الواقع العملي لان حل هذه المشاكل يتطلب 

سمح مراني ين المحافظة على النظام العام العبأ إقناعهوبغرس الوعي لدى المجتمع  إلاتتجسد 

 .يةسوء نب أوالغير سواء بحسن نية  أملاكبتجنب الكثير من المشاكل خاصة مسالة التعدي على 

 .بعد الانتهاء من الأشغالثانيا: الرقابة 

 بسبب الحاجة الملحة للسكن في غياب نظام رقابي للأفرادالنشاط العمراني المتزايد  أن

 الإجراءاتبشكل متسارع الذي يصعب التحكم فيه رغم  الفوضويانتشار البناء  إلى أدىفعلي 

                                                             
 السالف الذكر. 29-90من القانون  73نظر المادة أ (1)
 المتعلق بالتهيئة والتعمير السالف الذكر. 29-90معدل للقانون ال 05-04ن من القانو 08 إلى 06 أنظر المادة (2)
 .129ص المرجع السابق، وداد عطوي، (3)
المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم  الأعوانالمحدد لشروط وكيفيات تعيين  55-06أنظر المرسوم التنفيذي  (4)

 .2006لسنة  06ر عدد ج  ،في مجال التهيئة والتعمير
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البحث عن حلول لتدارك  إلىكل هذا دفع بالمشرع  التعمير،الردعية التي قوانين التهيئة و

 .(1)البناء أشغالانون يمن حسن تنفيذ المعقدة للمجال الحضري من خلال قالصعبة والوضعية 

مثلما  الأشغالبانتهاء  الإدارة إعلاميقع على المستفيد من رخصة البناء  الأشغالبعد الانتهاء من 

تسلم هذه الوثيقة  للحصول على شهادة المطابقة، 19-15من المرسوم التنفيذي  63جاء بالمادة  

سكن ممعاينة تسمع هذه الأخيرة لصاحب ال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد إجراء

 .(2)ذلك بإتباع جملة من الإجراءات للحصول على هذه الوثيقةباستعماله و

الملاحظ دائما هو عدم معالجة المشرع لحالة السكوت في مسالة الحصول على  ءالشي

هذا يعتبر فقط و الآجالاكتفى بذكر القيمة القانونية لهذا السكوت و انه لم يحدد إذشهادة المطابقة 

 176-91بالنسبة للمرسوم  أشكال أيتثير موقفا محرجا لصاحب البناء لم تكن هذه المسالة 

 69بالرجوع للمادة و، (3)يعتبر على انه قرار ضمني بمنح شهادة المطابقة الإدارةكان سكوت و

بمثباتة قرار  القانونية الآجالخلال  الإدارةسكوت  أنيفهم ضمنيا  19-15من المرسوم التنفيذي 

المنجزة خارج ب انتشار فوضى العمران و البنايات بترجع هذه الصرامة بس ضمني بالرفض،

فرض قواعد جديدة و التجاوزاتللحد من هذه  15-08قد صدر القانون الشروط القانونية و

التسوية تي تستفيد من قد حدد المشرع نوع البنايات الووط البناء رلمطابقة البنايات المخالفة لش

 (4).فيه أقيمتالموقع الذي  أونظرا لطبيعة بنائها  أخراستبعد صنفا و

ينة الجزائرية المد إليها ألتالوضعية التي  أمامنوعا ما  متأخراهذا القانون جاء  أنرغم 

 إلاالعمرانية التنظيمية و الأطرعن  أصلاتلك الخارجة من واجهات شاحبة وبنايات غير منهية و

من الرقي ببيئتها العمرانية تحسين صورة المدينة الجزائرية و انه كان يعول عليه كثيرا من اجل

لا تخضع  الأخيرةهذه  أنانجازها رغم  إتمامالوقوف على خلال تحقيق مطابقة البنايات و

لتنفيذ هذه القانون صدرت مراسيم تنفيذية تبين و ،(5)التسويةالمطابقة و إجراءات إلىجميعها 

تنفيذ التصريح بمطابقة  إجراءاتجاء ليحدد  154-09كيفية تحقيق المطابقة فالمرسوم التنفيذي 

الطعن خص تحديد تشكيلة لجنتي الدائرة وفي 155-09المرسوم التنفيذي رقم  أماالبنايات 

يتعلق بفرق  156-09كذلك المرسوم ة سيرها والبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيالمكلفتين ب

  .(6)ورشات البناءو المجموعات السكنيةالتجزئات و إنشاءالتحقيق في ة والمتابع

                                                             
 .215ص  الرسالة السابقة، بن صالحية صابر، (1)
 السالف الذكر. 19-15المرسوم  نم 69إلى -63أنظر المواد  (2)
 السالف الذكر. )الملغى(176-91من المرسوم  60أنظر المادة  (3)
 والقانون، السياسةدفاتر  مجلة ،الفوضويةفي تسوية البنايات  15-08مجال تدخل قانون المطابقة  ،الشريف بحماوي أنظر (4)

  .2014سنة  ،11العدد
 .242ص  الرسالة السابقة، بن صالحية صابر، (5)
ج ، ورشات البناء و التجزئات والمجموعات السكنية إنشاءبفرق المتابعة والتحقيق في  يتعلق ، 156-09المرسوم  أنظر (6)

 .2009لسنة  27عدد  ر
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تجمد  أنالتساؤلات فهل يعقل و الإشكالاتالعديد من  اثأر 15-08صدور القانون  إن

له عدة مبررات  15-08صدور القانون  أنكذلك  الإشارةيجب  ؟ون تعليمة وزارية سريان قان

رسم حل نهائي للبناءات الفوضوية و إيجادفبعد كارثة زلزال بومرداس عزمت الدولة على 

 (1).صورة مشرفة للعمران الجزائري

 :(2)في 15-08مبررات صدور القانون  أهميمكن إجمال 

على  متأقيتي ورشات التحليل ال و ميةيتوصلت الجلسات التقي :والتقنية المبررات العمرانية -1

 جنتاالإالعمران بالوزارة المعنية بخصوص نوعية ستوى مديرية الهندسة المعمارية وم

صيغ تلف الالمشاريع السكنية بمختزامنا مع ضخامة  الأخيرةالمعماري في السنوات العمراني و

 كانت: الأسباب أهمو

 .غير منتظمة أبديةورشات  -

  .المناظر الجميلةغياب الجاذبية و -

 لمجتمعا أفرادغرس الوعي لدى  إلىهدفت الحكومة من وراء هذا القانون  مبرات سياسية: -2

ئ داتكريس ثقافة عمرانية تتناسب مع مبفي مجال العمران وبضرورة التحلي بالمسؤولية 

ي ولة فللحد من التصرفات اللامسؤ الإداريةتخصيص حيز كبير للرقابة المجتمع الجزائري و

للحد  وأضاء لهذا صدر هذا القانون للقسلبا خاصة على المدن الكبرى و أثرتمجال البناء التي 

 قليلا من ظاهرة البناءات الفوضوية.

رية ليمة وزان بتعيجمد قانو أنفهل يعقل عمليا يثير تطبيق هذا القانون الكثير من نقاط الاستفهام 

 .؟لتعميرانين ات بنايات مخالفة لقوأنشأقانون على مصالح الدولة التي طبيق هذا الهل يمكن تو ؟

 نهلأجزائري في واقع العمران ال تأزما الأمرتطبيق هذا القانون في الواقع العملي يزيد 

 لزمونيالمحلات التجارية المنجزة  أصحابيمس بالجانب الاقتصادي للبلاد لان الكثير من 

ن هذا معانون حتى الموثقين يالبيع وو الإيجارعقود  بإبرامباستصدار شهادات المطابقة للقيام 

 نأحسن كان من المست فان هذا القانون لم يصدر في الوقت المناسب، أخرىمن جهة و الإشكال

قانون  إصدارووالتعديل  الإلغاءية تعتمد الدولة على تعليمات وزارية لما لها م مرونة من ناح

ب في ا صعهذسخير موار بشرية هائلة لتنفيذه وتيكلف الدولة مبالغ طائلة و أنكهذا من شانه 

  .حققهاتكون تكاليفه اكبر من النتائج التي ي أنيمكن الاقتصادية الراهنة و الأوضاعظل 

خاصة الممنوحة لرئيس و لاحيات المرتبطة بمجال العمرانالعديد من الص أنالواقع يثبت 

يعود لعدة أسباب  الإهمالالبلدية بسبب انعدام يظهر ذلك في ظل غياب الجانب الردعي وهذا 

                                                             
  .201ص الرسالة السابقة، الصادق بن عزة ، (1)
 .012ص  المرجع نفسه، (2)
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الشغب  أعمالتكون كذلك الخوف  أنالحزبية و تستطيع  أوالعشائرية  أوكالمصلحة الانتخابية 

السكن  أزمة أنالقول  ربما يمكنوواختلال النظام العام سببا في غياب التطبيق الصارم للقانون 

عدد  إسكانعدم تفعيل هذه الصلاحيات وهروب المنتخب البلدي من مسؤولية  أسبابمن بين 

تلك الغير مطابقة والفوضوية  للبناءاتالذي نتج عنه انتشار هائل  الأمركبير من العائلات 

رع حمل المش أنالقانونية المتعلقة برخصة البناء نجد  صوبالنظر للنصو لرخصة البناء،

 المهندسينو الأراضيهم ملاك  الأشخاصمسؤولية في مخالفات التعكير لصنفين من 

لتحمل المسؤولية عن فوضى  المشرع لم يقحم رئيس البلدية أنوالمقاولين وبالنتيجة نجد 

  .(1)العمران وهذا توجه خاطئ خاصة في مجال الرقابة على أشغال البناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 مجلة الباحث للدراسات، مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي في الرقابة الميدانية على التعمير ،قصير أمال (1)

 904 ، ص2017العدد الحادي عشر، جوان كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، ، الأكاديمية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ــــــــــــــــالفص

 ي:ــــــانـــــــــــــالث

منــــــــــــــازعـــــــــات رخصة 

 البـــــنــــــــاء
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ة ـــصـت رخاـــــــــــازعــــــــي: منـــــــــــانــــــــل الثــــــــــــــــــالفص

 .اءــــــنـــــالب

السلطات  أنعلى اعتبار بوجود دولة القانون و إلا الأفرادحريات لا يمكن حفظ حقوق و
تتعدى على حقوق  أوبان تمس   لأجهزتهاالعمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة هذا يسمح 

تقتضي دراسة  الإداريدراسة المنازعات المتعلقة بالضبط و ،(1)الأحيانفي بعض  الأفراد

 رقابة القضاءالخضوع للقانون و بمعنى الإدارييخضع لها النشاط  أنالشروط التي يجب 
يذهب في  الإجبارتستند لوسائل  الإداريفي مجال الضبط  الإدارةكانت صلاحية  إذاو الإداري

ممارسة نشاط  أثناء خضوع الدولة للقانون أن القول: إلى (Prosper Weil)الفقيه  الشأنهذا 

مظهرا من مظاهر السيادة ولا يجب أن ن الضبط يشكل نوعا ما لأ غريب أمر الإداريالضبط 
من  الأفرادحماية هي  الإداريأن وظيفة القانون  كذلكيضيف و حيث  ممارستهيقيد من 

 رقابة القضاءالمشروعية و لمبدأ الإداريخضوع نشاط الضبط  أن إلا الإدارةتجاوزات 

رخصة البناء على قوق و الحريات في مجال التعمير ولضمان الح.)2(*الإداري جاء متأخرا
أداة فعالة للحد من  يعتبرالإداري باعتباره حامي الحريات ويقتضي تدخل القاضي الخصوص 

بما أن رخصة البناء قرار إداري فان أكثر الدعاوى التي ترتكبها الإدارة و اتقالخرو

رفع  لأوجهلدراسة هذا الفصل سنحاول التطرق و  (3)المرفوعة بشأنها هي دعوى الإلغاء
عليه قمنا بتقسيم هذا الفصل لمبحثين سنعالج في المتعلقة بقرار رخصة البناء و الإلغاءدعوى 

المبحث الثاني  أماالقرار محل الطعن وبرافع الدعوى  بكل من الشروط المتعلقة الأول المبحث
 اريالإدسنتطرق فيه لعيوب القرار 

خصة اء ضد قرار رــــــــروط رفع دعوى الإلغــــــــث الأول: شـحــــالمب

 .اءـــــــنـــــالب

                                                             
 .68، ص 2001، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، دور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارةباية سكاكني،   (1)

(2) Charles Edouard Minet, op cit, p 217 

* Dans la mesure ou la possibilité même de contester un acte de police par voie d’action n’a été 

consacrée qu’à la fin du XIX siècle. Le premier contrôle juridictionnel des actes de police 

administrative a été le fait du juge judiciaire par la voie de l’exception à partir d’un arrêt de la 

cour de cassation en date du 03 aout 1810,en effet les juridictions répressives se reconnaissent 

compétentes pour exercer un contrôle sur la légalité des actes de police lorsqu’il leur est 

demandé d’infliger la sanction pénale attachée à la méconnaissance d’un tel acte le conseil 

d’Etat en revanche pendant la plus grande partie du XIX siècle considérait comme irrecevable 

le recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure de police administrative sauf lorsque 

l’acte qui lui était entaché d’un détournement de pouvoir. Le revirement de la jurisprudence 

n’est réalisé qu’en 1872 date à laquelle le conseil d’Etat admet la recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir dirigé contre une décision de police administrative permettant ainsi aux 

citoyens de déférer ce type d’actes par voie d’action à leur juge naturel. Depuis le contrôle 

juridictionnel des mesures de police administrative, exercé à titre principal par le juge 

administratif, mais dans lequel le juge judiciaire joue encore un certain rôle, n’a cessé de 

s’approfondir.la police administrative est aujourd’hui bel et bien soumise au principe de 

légalité dont les exigences sont en la matière particulièrement rigoureuses. 
 .259ص  الرسالة السابقة، بن صالحية صابر، (3)
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القواعد الموضوعية التي تشكل القانون لمنازعة الإدارية ويجب الخلط بين نظام الا 

 الإداريالقواعد الموضوعية للقانون ك فان كل من المنازعة الإدارية وبدون شو الإداري

 (Relation entre protecteur et protégé) دهما عن الأخرحلا يمكن فصل امتلازمين و

 )1(الإدارييضمن احترام القواعد الموضوعية للقانون  داريةنظام المنازعة الإ أنبمعنى 

على  الإدارييمارسها القاضي  الإداريةوسيلة لرقابة المشروعية  الإلغاءدعوى  وتعتبر

وط منها ما يتعلق برافع لقبول هذه الدعوى يجب توفر جملة من الشرو الإدارة قرارات

مطلبين  إلىلدراسة ذلك قسمنا المبحث و (2)منها ما يتعلق بالقرار محل الطعن الدعوى و

المطلب الثاني سنسلط الضوء  أما  تعلقة بالطاعنمالشروط ال لأهم الأولسنتطرق في المطلب 

 فيه على  القرار محل الطعن.

 .اعنـــــــــــــة بالطـلقـروط المتعــــــــ:الشالأولب ـــــــلــــــــالمط

 (3)الإداريةالمدنية و الإجراءاتانون المتضمن ق 09-08من القانون  13دة تنص الما

له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و لأيعلى"لا يجوز 

 ي المدعى عليه."ف أوالقانون.يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي 

فة الدعوى بصفرها في رافع بهذا تكون هذه المادة قد حددت الشروط التي يجب توو

رافع برفض الدعوى و تتمثل الشوط المتعلقة  إلىهذه الشروط يؤدي  بأحد الإخلالعامة و

 شرط المصلحة. -شط الصفة – الأهليةالدعوى في شرط 

 .ةــــــــــــــرط الأهليــــــــــش رع الأول:ــــــــــــالف

الطاعن من المسائل الجوهرية التي يرتكز عليها فقهاء القانون،عندما يتعلق  أهليةتعتبر 

لبعض اعتبرها شرط لقبول ا أنبشروط رفع الدعوى،لكن الاختلاف الذي ثار هو  الأمر

دي بخصوص دكتور عمار عوابيقول الو (4)منهم من اعتبرها شرطا لسير الحقوقالدعوى و

 آخرالمشرع الجزائري قد زاد شرطا أن المدنية )الملغى(  من قانون الإجراءات 459المادة 

 أهليةكشرط من شروط الدعوى يفرض التمييز بين  الأهليةالحديث عن  إنلقبول الدعوى،

في كثير من  الإداريةلما كانت المنازعة و الشخص المعنوي، أهليةالشخص الطبيعي و

التمييز بين  الأمرتض شخص معنوي اقشخص طبيعي و أطرافهاالحالات تجمع من حيث 

 (5)كليهما

 .أهلية الشخص الطبيعي :أولا

                                                             
(1) René Chapus, droit du contentieux administratif, 9éd, Monchréstien, 2001 ,p 7. 
(2) André de Laubadère, et autres, le droit administratif, 16éd, L.G.D.J,  pp, 110-112. 

 .2008لسنة  21 ج ر عدد الإداريةالمدنية و الإجراءاتيتضمن قانون  09-08القانون  (3)
 .74ص  المرجع السابق، عزي الزين، (4)
 .274ص  ،2013 ،ردار جسو ،القسم الأول المرجع في المنازعات الإدارية، عمار بوضياف، (5)
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قد و (1)بالنسبة للشخص الطبيعي على القواعد المعتادة في القانون المدني الأهليةتتركز 

من  44 إلى 40الطبيعية بموجب المواد  للأشخاصبالنسبة  الأهليةنظم المشرع الجزائري 

المجنون و المحجور عليه فقد كالقاصر  و الأهليةعديمي  للأشخاصبالنسبة  أماالقانون المدني 

المقدم خوفا من ضياع كالولي والوصي و آخرون أشخاصينوب عنهم  أناشترط المشرع 

 (2)حقوقهم

 بالأهليةالذين لا يتمتعون  الأشخاصمنح بعض و المبدألكن المشرع الفرنسي خالف هذا 

 الأمراضالتي تتعلق بهم كالأشخاص المتواجدين في مستشفيات  الإداريةبالطعن في القرارات 

نفس الحال بالنسبة للمحبوسين الذين قرارات تتعلق بحرياتهم الفردية وكانت هذه ال إذاالعقلية 

 (3)لهم حق الطعن في القرارات التي تمس بحريتهم

 .أهلية الشخص المعنوي ثانيا:

فكرة الشخص  أن إلابالرغم من الاختلافات الفقهية التي تثار بشان الشخصية المعنوية 

احد النتائج المترتبة عن  الأهليةو  الإداريتفرض نفسها في فقه القانون  أنالمعنوي استطاعت 

 أوالبلدية  أوالاعتراف بالشخصية المعنوية التي تخولها ممارسة حق التقاضي فمن حق الولاية 

 (4)مدعى عليه  أوتتقاضى سواء كانت مدعى  أنيئة تتمتع بالشخصية المعنوية ه أي

صائب و بالرجوع لنصوص  رأيكشرط لقبول الدعوى  للأهليةاعتبار المشرع  إن

مما  الأهليةالاعتبارية  الأشخاصمنح  50المشرع في نص المادة  أنالقانون المدني نجد 

يكون رافع  أننزاع ضد قرار رخصة البناء يجب  فأييخولها حق التقاضي و بالنتيجة 

من  74جاء في المادة  هذا مامعنوي و أوسواء كان شخص طبيعي  بالأهليةالدعوى فيه متمتعا 

 (5)التعميرالمتعلق بالتهيئة و 29-90القانون 

 .ةــــــــــــــشرط الصف ي:ـــــــــــانــــــــــالفرع الث

 أن إلابغض النظر عن الخلافات الفقهية حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة 

مدلول الصفة في شرط المصلحة في دعوى  لإدراجقضاءا يذهب الاتجاه السائد فقها و

 (6)،حيث تتوفر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوىالإلغاء

يحكم له  أنمقدرة تخول صاحبها  أوسلطة  أنها الأول:المعنى  يحمل مصطلح الصفة معنيان،

تعني  المعنى الثاني أماالصفة تكون عنصر في المصلحة  أنالقضاء في موضوع معين بمعنى 

في و آخرالدعوى نيابة عن شخص  إجراءاتقيام شخص بمباشرة  أيالصفة التمثيل القانوني 

                                                             
 .78ص  ،2003 الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،المنازعات الإدارية ،أحمد محيو (1)
             .السالف الذكر المدنيالمتضمن القانون  05-07ن من القانو 45 إلى 40أنظر المواد  (2)

(3) Réné Chapus, op cit, p 397.  
 .153ص  ،2013سنة  دار جسور، ،الوجيز في القانون الاداري عمار بوضياف، (4)
 .77ص  المرجع السابق، عزري الزين، (5)
 .60 -59ص ص  ،2009سنة  دار العلوم، ،الإداريةالوسيط في المنازعات  محمد الصغير بعلي، (6)
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ر عمار ويذهب الدكت الشأنفي هذا و (1)الخصومة إجراءاتهذه الحالة تتعلق الصفة بصحة 

تمتزج بالمصلحة حيث تدمج و الإلغاءرفع دعوى ي الصفة القانونية ف أن القول: إلى عوابدي

 الاختلاف بين كل من الصفة أن إلاصاحب الصفة هو نفسه صاحب المصلحة في هذه الدعوى 

الصفة شرط لمباشرة  أنالمصلحة شرط لقبول الدعوى في حين  أنيكمن في والمصلحة و

 (2)القضاء أماالدعوى 

 لهذاة والعام الأحكامالمتعلقة برخصة البناء عن  الإلغاءلا تختلف الصفة المتعلقة بدعوى 

 ةمعنويال الأشخاصالطبيعية عن الصفة في حالة  الأشخاصيجب التمييز بين الصفة في حالة 

 .الصفة بالنسبة للأشخاص الطبيعية أولا:

الراجح الذي جعل شرط الصفة مندمجا في شرط المصلحة يجد مجاله واسعا حيث  الرأي

القرار طلب الترخيص الذي صدر  صفة في الذين لهم الأشخاصمن  إلالا تقبل الدعوى 

حد أفي  الإداريالقضاء  أكدههذا ما و (3) 34و هو ما جاء في نص المادة  بشأنهالمطعون فيه 

جاء فيه ما ر عن مجلس الدولة دالصا 003394رقم  164بـالقرار رقم  الأمرقراراته و يتلق 

 : (4)يلي

من قانون  459المراقبة طبقا لنص المادة  إجراءاتمخالفة قاعدة جوهرية في  :الأولالوجه "

ية ئيس بلدالقرار الصادر عن ر لإلغاءعليه رفع دعوى  المستأنف أنالمدنية ذلك  الإجراءات

بذلك فتتضمن اسمه  لاالقرار المذكور لا يخصه و أنفي حين  1991-11-15قلب الكبير في 

 .المصلحة في الدعوىتنتفي الصفة و

 144مادة حسب ما تتطلبه ال الأسبابانعدام من القصور في التسبيب و مأخوذ :الوجه الثاني

 أنيات ر في حيثالتعليل عندما ذك أثناء المستأنفالقرار  أنالمدنية بحيث  الإجراءاتمن قانون 

 البناء باسمس لان رخصة البناء باسم المدعي والدفع من طرف المدعى عليه غير مؤس

 المدعى

 خصهلا يذكر اسمه ولا ي إداريقرار  لإلغاءلا يخوله صفة التقاضي  القانون أنحيث و

-12-09رخصة البناء المحتج بها فهي ملغاة بموجب قررا راداري صادر في  أنبحيث 

القرار  إلغاء المستأنفةو عليه تلتمس  بالإلغاءعليه و لم يطعن فيه  للمستأنفبلغ و 1997

 الإجراءاتمن قانون  459 لانعدام الصفة طبقا لنص المادة الأصليةبرفض الدعوى  المستأنف

 المدنية"
                                                             

 .195ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (1)

 السالف الذكر. ق.إ.م.إ المتضمن 09-08القانون  من 827-826انظر المواد  -
 .196ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (2)
 .السالف الذكر  )الملغى(176-91من المرسوم التنفيذي  34انظر لمادة  (3)

 .السالف الذكر 19-15المرسوم التنفيذي من  42انظر المادة  -
 .78 المرجع السابق، وارد بمؤلف عزري الزين، 2002-05-13بتايخ  003394ملف رقم  164قرار رقم  (4)
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صة الجار في الطعن ضد قرار رخ إمكانيةتثار كذلك هي مدى  أنيجب من المسائل التي 

 البناء ؟

من  140يترتب عن مضار الجوار قيام مسؤولية صاحب الرخصة طبقا لنص المادة 

يرفع دعوى المسؤولية  أنالهدم  أوالبناء  أشغاليمكن للجار المتضرر من  إذالقانون المدني 

عتبر ي إداريلان هذا سيصطدم بوجود قرار  أضرارمن  أصابهلمطالبة جاره بالتعويض لما 

هل يجوز للجار الطعن في القرار المتعلق  :السؤال التالي حهنا يطربمثابة حماية لملك البناء و

 (1)برخصة البناء ؟

الجيران  أنمحتواه  (2)2001-02-19اصدر مجلس الدولة قرار بتاريخ  الشأنفي هذا 

اقترن صدوره بموافقتهم  إذاقرار رخصة البناء  إلغاءلهم حق الطعن لهم الحق في رفع دعوى 

 :تقنية و قانونية و من هنا نطرح بعض التساؤلات لأسبابنظرا 

 ؟ القانونيةناء تتجاوز فيه الشروط التقنية وتمنح قرار رخصة الب أن للإدارةهل  -

على  القرار معلق أن أساسهي قبول الطعن من الجيران يفيد صفتهم في التقاضي و على  -

 موافقتهم فقط؟

تعلق  أن للإدارةليس  القول: إلىيذهب الدكتور عزري الزين  الأسئلةعلى هذه  للإجابة - 1

مجلس الدولة وضع استثناء لم يرد ذكره في  أنرخصة البناء على موافقة الجيران بمعنى 

هذه  أنلقانون مستندا لنصوص القانون المدني في مجال المسؤولية عن مضار الجوار حيث ا

 (3)الإلغاءفي القانون المدني لا في دعوى  أساسهاالمسؤولية تجد 

جار بل خصه مجلس  لأيقبول مجلس الدولة الطعن من طرف الجيران لم يمنح  أن – 2

 لمراكزفي قرار رخصة البناء بمعنى انه حتى ا أسماؤهمللجيران الذين وردت  إلاالدولة 

هذا  لكن خرالأيحق لبعضهم دون البعض  إذالطعن  لإمكانيةالقانونية للجيران تختلف بالنسبة 

 :حلينعزري الزين  الأستاذقترح لهذا يتعد صارخ لمبدأ المساواة و يعتبر

 .إما منح جميع الجيران الحق في الطعن ضد قرار رخصة البناء -

على قواعد المسؤولية المدنية كحماية من مضار الجوار دون اعتبار بصفة  الإبقاء إما -

 (4)ضد قرار رخصة البناء بالإلغاءالجيران في الطعن 

م يستطع الموازنة بين مضار الجوار و حقوق المشرع الجزائري ل أننشير كذلك  أنيجب 

انون المدني والقواعد المتعلقة الق أحكامتعارض بين  أمام أنناصاحب رخصة البناء بمعنى 

                                                             
 .85ص  ،2005 جامعة قسنطينة، رسالة دكتوراه، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، عزري الزين، (1)
 .85ص  المرجع نفسه، (2)
 .87ص  المرجع السابق، ،طرق الطعن فيهاقرارات العمران الفردية و عزري الزين، (3)
 .88ص  الرجع نفسه، (4)
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 الأحكامالكثير من  أنهو حامي الحقوق والحريات و الإداريعلى اعتبار القاضي و بالبناء،

لمدني هنا نطرح سؤالا مهما جدا القانون ا إلىيرجع منشؤها  الإداريالمتضمنة في القانون 

بهم  أضرار القرار يلحقالغير إذا ثبت أن هذا الطعن من  الإداريلماذا برفض القاضي  :وهو

ا يجب على مبها ك الإضراريصدر حماية لمصلحة العامة لا  الإداريالقرار  أنعلى اعتبار و

 الإدارةقبول الطعن من الغير ليحافظ على مشروعية عمل  الإداريالقضاء 

 .الصفة بالنسبة للأشخاص المعنوية ثانيا:

من  50المادة  أنحيث  الإداريةالتمثيل في الدعوى ابتداءا يجب التمييز بين الصفة و

الشخص المعنوي مهما كان نوعه يتمتع بحق التقاضي كما تنص نفس  أنالقانون المدني تفيد 

عادة ما  الأساسيةالقوانين وهكذا فان النصوص و إرادتهعلى تعيين نائب يعبر عن  أيضاالمادة 

 (1)التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي بأهليةيتمتع و الإرادةتعين من يعبر عن تلك 

 أوعلى"مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة  من ق.أ.م.إ 828تنص المادة 

طرفا في الدعوى بصفة مدعى  الإداريةالمؤسسة العمومية ذات الصبغة  أوالبلدية  أوالولاية 

على  الشعبي البلديرئيس المجلس  الوالي، مدعى عليه تمثل بواسطة الوزير المعني، أو

 (2)الإداريةالممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة التوالي و

القانون المتعلق بها  أنالمعنوية الخاصة كالجمعيات مثلا نجد  الأشخاصفي حالة  أما

تصنيف  إلىبالرجوع و (3)نفس الشيء بالنسبة للنقاباتحق التقاضي لرئيس الجمعية و كفل

الجمعيات الناشطة في مجال العمران يلاحظ عليه انعدام هذا النوع من الجمعيات باستثناء 

هل لهذه الجمعيات الصفة  :من هنا نطرح سؤالا مهما الجمعيات التي تنشط في المجال البيئي.

علق المت 29-90القانون  أجاب برخصة البناء خاصة؟رات العمران وفي الطعن ضد قرا

كطرف مدني بموجب  تتأسسالجمعية  أنعلى  74المتمم في مادته والتعمير المعدل وبالتهيئة 

 لإثارةمخالفة عمرانية نتج عنها ضرر بالبيئة و من ثم فلا مجال  أساسدعوى قائمة على 

صدر قرار للمحكمة العليا  الشأنفي هذا و (4)طعون ضد رخصة البناء من قبل هذه الجمعيات

 بعنابة قضى برفض الدعوى المدعية جمعية حماية البيئة و المحيط 1996-05-12بتاريخ 

APPEP  م يعتد القاضي بصفة الجمعية في الطعن لصمدال لانعدام الصفة وأضد مصنع

 (5)لانعدام وجود دعوى سابقة

مجلس الدولة الفرنسي يقبل الطعون  أنحيث  آخر رأياالفرنسي  الإداريتبنى القضاء 

لتجنب كافة ن طرف جمعيات الدفاع عن البيئة وضد قرارات العمران المرفوعة م بالإلغاء
                                                             

 .161-160ص ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، (1)
 السالف الذكر. 09-08من القانون  .إ.م.إمن ق 828المادة  (2)
 .200ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (3)
 .90ص  الرسالة السابقة، عزري الزين، (4)
طرق الطعن قرارات العمران الفردية و وارد بمؤلف عزري الزين، 1995-05-12بتاريخ  1208قرار مجلس الدولة رقم  (5)

 .87ص  المرجع السابق، فيها،
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بعض الشروط لقبول الدعوى  الإداريالتعسف من طرف الجمعيات يضع القضاء  أشكال

ه كما مطعون فيمحل القرار الالجمعية و أهدافمن توافق موضوع و يتأكدبشكل دقيق حيث 

مجال تطبيق و (l’aire géographique de l’association)الجغرافي للجمعية كذلك من النطاق  يتأكد

المحيط الجهوية لجمعيات حماية البيئة و في قضية الفدرالية تأكدالقرار محل الطعن و هذا ما 

 (1)1991سنة 

 .ةــــــــــــــــرط المصلحــــــــــــش الث:ـــــــــــــــالفرع الث

القضاء  أوي دالقضاء العا أمامواء سفي كل الدعاوى  تعتبر المصلحة شرطا جوهريا

ذلك يقال لا دعوى حيث لا مصلحة عدم وجود مصلحة ينجم عنه رفض الدعوى لو  الإداري

افع رالمغنم الذي يعود على  أوالفائدة  :أنهاتعرف عل  أنيمكن ط الدعوى والمصلحة مناو

الحافز للقيام بالدعوى  أوالدافع  :أنهابقول ال إلى عياض بن عاشورقد ذهب الدكتور و الدعوى

لرفع الدعوى و (2)شرط قانوني جامع مرتبط بالشخصية القانونية الأهليةلان  الأهليةهي غير و

الهدف من و الإداريله مصلحة لمخاصمة القرار  أنيثبت  أنيجب على رافعها  الإدارية

متاحة ليست دعوى شعبية  الإلغاءدعوى  أنبالتحديد هو  الإلغاءاشتراط المصلحة في دعوى 

 (3)للجميع

 أنعني مصلحة شخصية ت إلىتقسيم المصلحة  إلىفي فرنسا  الإداريينالفقه يذهب القضاء و

 الإلغاءالذين يتعلق بهم القرار هم وحدهم من يحق لهم رفع الدعوى  الأشخاص

الطعن في قرارات  الأشخاصمجموعة من  أوشخص  لأيتعني انه يمكن  المصلحة الجماعية:

كانت الدعوى تتعلق بمسالة  إذا إلاكانت تمس بمصلحتهم ) إذاالمحلية  الإداريةالهيئات 

 (4)مالية(

 إلى:تقسم المصلحة  أنالطعون المتعلقة برخصة البناء يمكن  إلىبالعودة 

 .الطبيعية الأشخاصالمصلحة في حالة  :أولا

المتعلقة برخصة البناء من طرف شخص يثبت مصلحته من  الإلغاءيجب ترفع دعوى 

كون هناك ي أنيجب  آخرمباشرة بمعنى خصية وتكون المصلحة ش أنيجب  إذهذه الدعوى 

هذا المفهوم يلقى  أن إلا (5)القضاءما استقر عليه الفقه و هذامساس بمركزه القانوني و

ترتبط  عملية البناء خاصةو النشاط العمراني أنصعوبات كبيرة في مجال العمران كون 

 أنالذين يمكن  الأشخاصهذا النوع من الرخص على الكثير من  تأثيريمتد بمصالح كثيرة و

                                                             
(1) Jaqueline Morand Deviller, op cit ,p 214 . 

  .269ص  المرجع السابق، عمار بوضياف،(2)
(3) André de laubadère, op cit, p115 . 
(4) Gustave Peiser, contentieux administratif, 16 éd, 2014, DALLOZ ,Paris, pp 223 – 224. 

 .203 ص المرجع السابق، وداد عطوي،( 5)
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 هو: ماالشأن ونطرح سؤالا مهما في هذا  أناثر هذه الرخصة كالجيران و يمكن  إليهميمتد 

 (1)ط لقبول الطعون ضد قرارات رخص البناءمدى اعتبار شرط المصلحة كشر

 يجب التمييز بين حالة الرفض و حالة منح رخصة البناء الإشكالللوقوف على هذا 

من طالب الرخصة وهو صاحب  إلا الإلغاءلا يمكن رفع دعوى  :الأولى مسألةبالنسبة لل

لا يمكن الحصول على رخصة بناء مستقبلا و إمكانيةالتي تتمثل في المصلحة في ذلك و

قرار لمجلس الدولة  الشأنصدر في هذا  (2)تجد مدخلا في هذه الحالة أن أخرلمصلحة شخص 

 :(3)جاء فيه

 التحفظ منحها مع أورخصة البناء  إعطاءرفض  الإدارة بإمكان"حيث من المقرر قانونا انه 

ا كانت البناءات من شانه إذابخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة و ذلك في صورة ما 

 العام الأمنبالصحة العامة و أبعادهاتمس من حيث موقعها و أن

 ةعلى ضوء خطورفحص كل حال على انفراد للتوصل و معاينة و الإدارةفانه يتعين على 

 ءإعطافض رلائم كان من الم إذاما  إلاالعام  بالأمنالعامة و ذي يلحقه البناء بالصحةالمساس ال

 ذاك الشرط" أوهذا  إتباعالاكتفاء بالنص على وجوب رخصة البناء و

 (La hiérarchie des intérêts)ة المصلحة بفكرة تسلسل المصالح يمكن تفسير مسالة شخصي

 لأيعدم فتح الباب على مصراعيه ة الطعن القضائي ورعييحافظ على ش أنهذا من شانه و

هو بناء سوى صاحب المصلحة الشخصية وكان في معارضة قرار رفض منح رخصة ال

 (4)طالب الرخصة 

من سابقتها لان منح رخصة البناء يحول  أكثرهذه المسالة معقدة  :بالنسبة للمسالة الثانية

 إمكانيةهو عدم  المبدأو خاصة الجيران، آخرين أشخاص إلى المسالة من صاحب الرخصة

لا يثبت  الأول أنحة لجاره بحجة ضد قرار رخصة البناء الممنو إلغاءالجار في رفع دعوى 

 أع دعوى ضد هذا القرار ويمكن دركان لا يتعلق به لا يحق له رف إذان القرار أمصلحة و أي

 (5)المسؤولية عن مضار الجوار المتضمنة في القانون المدني بأعمال الأضرارهذه 

عين  يأخذهالم  الإداريالقضاء جد مهمة لكن المشرع و نمسالة الطعون من قبل الجيرا

استنادا  أضرارتم الاعتراف بوجود  إذا: الأهميةهنا يمكن ان نطرح سؤالا  غاية في الاعتبار و

                                                             
 .88ص  المرجع السابق، عزري الزين، (1)
  .203 ص المرجع السابق، وداد عطوي، (2)
الطبعة  دار هومة، وارد بمؤلف حمدي باشا عمر،القضاء العقاري، 2004-05-11مؤرخ في  018915قرار رقم  (3)

 .176-175ص ص  ،2009سنة  التاسعة،
(4) GAJA, op cit, pp 55-56. 

 .204ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (5)
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لقواعد المسؤولية عن مضار الجوار هل يمكن القول عن هذا القرار انه قرار مشروع؟ علما 

بالمصلحة  الأضراريهدف لخدمة المصلحة العامة لا  الإداريةصدور القرارات  أن دأالمب أن

 .العامة

 ى مستوىاته علتطبيق أن إلاكان المفهوم واحدا  اذفإرنسا نسقا مغايرا فكرة المصلحة في ف تأخذ

قرارات ب الأمرتعلق  إذاوالجزائري  الإداريفي فرنسا تختلف عن القضاء  الإداريالقضاء 

 .رخص البناء فان المسالة تصبح محل اهتمام كبير

يتوفر فيه وجود الضرر فقط بل  آناستنادا لفكرة المصلحة لا يجب  الإلغاءرفع دعوى  أن

كانت المصلحة شرطا لمباشرة الدعوى  إذاو (1)يكون الضرر ماسا بمصلحة مشروعة أنيجب 

 تنوع أنيمكن القول بقرار رخصة البناء و الأمرتعلق  إذايير جد صارمة امع إليهاتضاف 

شرطا التي يلزم المصلحة صفة الطاعنين يجعل من تعدد قرارات العمران القابلة للطعن و

 أنيشترط كذلك في المصلحة و الإلغاءمن توفرها يوم رفع دعوى  يتأكد أن الإداريالقاضي 

رفع الدعوى من طرف  تم إذاتتعارض مع مضمون القرار المطعون فيه  لا تمسها تغييرا

شخص لمخاصمة قرار رخصة البناء مسلمة لجاره و قان بتغيير مسكنه بعد رفع دعوى 

 (2).مصلحة لرفعها أيهنا يرفض القاضي دعواه و لا تكون له  الإلغاء

البناء بالنظر لرافع  أشغالمدى قرب  إلىالمصلحة في مجال رخصة البناء يخضع تقدير 

ذلك في  تأكيدتم و CE 27 Mai 1991 Ville de Genèveبالجيران  الأمرتعلق  إذاالدعوى 

 *للجيران أن أكدو Lévisقرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي حيث اقر مفوض الحكومة 

     في قرار رخصة البناء إلغاءمتر مصلحة في رفع دعوى  200 ــالذين يبعدون عن البناء بـ

198-09-CE30    (3) 

 .حالة الأشخاص المعنويةالمصلحة في  ثانيا:

منح  إذاومعنوية خاصة  أشخاصمعنوية عامة و أشخاص إلى المعنوية الأشخاصتقسم 

هذه الرخصة  إلغاءقرار رخصة البناء فان لها كذلك صلاحية  إصدارصلاحية  للأولىالقانون 

المعنوية الخاصة يدفعنا للحديث عن  الأشخاصالحديث عن مصلحة و دون اللجوء للقضاء،

فهل لها مصلحة شخصية مباشرة في الطعون ضد الجمعيات الناشطة في مجال العمران 

تعتبر جمعيات حماية لا؟ و آمالقرارات الفردية غير المشروعة الصادرة في مجال العمران 

يمنح  لمبدأاكان  إذاو يخاصم قرار رخصة البناء، أنشخص معنوي خاص يمكن  أهمالبيئة* 

المشرع الجزائري لم يمنحها حق مخاصمة  أن إلاذه الجمعيات حق مخاصمة هذا القرار ه
                                                             

(1)  Gille le breton, Droit administratif général, le contrôle de l’action administrative, 

ARMAND COLIN, Paris 1990, p136. 
(2)  Henri jacquot, François Priet, op cit, p 672 . 
(3) Gille le breton, op cit, p 139 

* Oui aux voisins habitants un immeuble situé vis-à-vis de la construction à celui demeurant à 

environ 200 mètres de celle-ci.  
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 29-90من القانون  74كطرف مدني استنادا لنص المادة  تأسست إذا إلاقرار رخصة البناء 

 (1)الإداريالقضاء  أمالا تتمتع بالمصلحة لمخاصمة القرار المتعلق برخصة البناء  أنهابمعنى 

يختلف الوضع بالنسبة للجمعيات في فرنسا فالطعون القضائية ضد رخص البناء 

في فرنسا و لكي لا  الإداريالقضاء المرفوعة من طرف جمعيات حماية البيئة تقبل من طرف 

في هذه الحالة  الإلغاءالتعسف تكون دعوى  أشكالتجنبا لكافة و إطلاقهيؤخذ هذا الحق على 

لقرار المطعون لا يتعارض موضوع و هدف الجمعية مع ا أنب يج إذمقيدة ببعض الشروط 

 CE 27 Mai 1991 (2)ةلهذه الجمعي الإقليمييجب اخذ بعين الاعتبار الاختصاص فيه و

(fédération régionale des associations de la protection de la nature et de 

l’environnement du Nord de la France ) 

لتبرير كل مصلحة من شانها  :لالقو إلى  Théryيذهب مفوض الحكومة  الشأنفي هذا و

ا القرار قد الحق ذه أنيثبت  أنيجب على المتقاضي  الإلغاءتمنح الصفة لممارسة دعوى  أن

 (3)مباشرةمؤكدة و به ضرر ضمن شروط خاصة،

على سبيل رسة الطعن القضائي ومامتوسيع دائرة المصلحة لل إلىهناك من يدعو و

قضية مشهور عرفت  عرض في خلاصته فيما يخص Chenotالمثال لدينا مفوض الحكومة 

الذين لهم  نيدرج ضمن صنف محدد م أنرافع الدعوى يجب  أن :وجاء فيها Giquelبقضية 

 إنماوبطة برافع الدعوى تكون المصلحة مرت أنليس من الضروري  آخرالمصلحة بمعنى 

توسع  أنلا يجب ي يتفق عليها الاجتهاد القضائي وتكون ضمن دائرة المصالح الت أنيجب 

 (4)أسستمارس بضوابط و أندائرة المصلحة لتشمل كافة المصالح الوطنية بمعنى يجب 

حيث يرى هذا يرى عكس ذلك  آخرفقهيا  رأيامنطقيا فان هناك  الأول الرأيكان  إذا

هذه النتيجة تصطدم  أن إلاكان شرط المصلحة يشكل نتيجة لاجتهاد قضائي  : إذاه ما يليالاتجا

ببعض المشاكل التي جيب على رافع الدعوى تجاوزها ليمكن القاضي من ممارسة مهمته و 

 condition)شرط ذاتي كونها اعتبار المصلحة  أنبمعنى  العدالة، إقامةالمتمثلة في 

subjective)   شخصي  بأثرلقبول الدعوى لاقترانها(grief personnel)   فان اعتبارها كشرط

                                                             
 93ص الرسالة السابقة، عزري الزين، (1)

نة س ق بسكرة،كلية الحقو تخصص حقوق، دكتوراه، أطروحة للبيئة في الجزائر، الإداريةالحماية  ،أمينة* انظر ريحاني 

2015- 2016 . 
(2) Jacqueline Morand Deviller, op cit, p 214. 

*La jurisprudence  conformément  aux principes fondamentaux de la responsabilité civile exige 

que les biens lésés établissent là d’un préjudice personnel en relation de causalité avec la faute. 

C’est-à-dire  avec l’infraction à la règle d’urbanisme. …voir Dominique Moreno, le juge 

judiciaire et le droit de l’urbanisme, L.G.D.J, Paris,1991,p 79. 
(3) GAJA, op cit, p53. 
(4) GAJA, op cit ,p 53. 

Pour justifier d’un intérêt donnant qualité pour intenter un REP le justiciable doit établir que 

l’acte attaqué l’affecte dans des conditions suffisamment spéciales, certaines et directes. 
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 الإلغاءبين القيمة القانونية لدعوى  يعتبر تناقضا (الإلغاءفي دعوى موضوعية )دعوى 

 (1).القانون في المصلحةو

بموجب  إثباتهايمكن سند جدي و لأيالمصلحة لا تستند  الفقهي فان الرأيحسب هذا 

المصلحة  هذه إثباتيجب و الإلغاءرفع دعوى  أثناءاحترام قاعدة هرمية المصالح  إلىالحاجة 

يمكن بضرورة التخلي عن شرط المصلحة و لهذا ير هذا الاتجاهطوال فترة سير الدعوى و

لفرصة يلعبوا دور حماة ا همن يغتنمون هذ الأشخاصالقليل من  أنتبري هذه المسالة في 

تدفع بكل شخص للدفاع عن مصالحه  لأنهاورا د الإنسانيةتلعب الطبيعة  كذلكالقانون و

 الأساسيةزعزعة القواعد  أسبابيعتبر من  أنبالتالي فشرط المصلحة يمكن و الخاصة لا غير.

 (2).الإداريللقانون 

 إداريالطعن القضائي ضد قرار  للممارسةاشتراط المصلحة  أن يرى أنصار هذا الرأي

الذين لهم مصلحة في  الأشخاص أنوضع فرضية و يكون فجوة في دولة القانون،أن من شانه 

متعددة  لأسباب الإلغاءحقهم في رفع دعوى  أعمالقرار مشروع يمتنعون عن  أيمخاصمة 

 أنبالمصلحة في رفع الدعوى من شانه  آخرينعدم تمتع خفية و أوسواء كانت ظاهرية 

هذا الاتجاه بالتخلي عن  أنصاردي وبالنهاية ينا .اللامشروعيةاستمرار يحصن هذا القرار و

 لأنهم (action populaire)الجميع  أمامفتح باب الطعون و الإلغاءفكرة المصلحة لرفع دعوى 

 (3).هذه الفكرة تتوافق مع المتطلبات الديمقراطية الاجتماعية أنيعتبروا 

لقضائية على انه لا يمكن تفعيله في الممارسة ا إلا فيه جانب من الصواب الرأيهذا  حتى

ثيرة كيلقى صعوبات  أنمن شانه  الرأيالجزائري لان تطبيق هذا  الإداريمستوى القضاء 

 رة،مما يحول عن تطبيق هذه الفك متخصص في الجزائر إداريعدم وجود قضاء  رأسهاعلى 

 .ات في دولة القانونهذا الاتجاه يراعي حماية الحقوق و الحري أنمع ذلك يلاحظ و

ل ـــــمح رارــــــــــــقة بالقمتعلروط الــــــــــالش ي:ـــــــــــــــــانـــــــــــــب الثــــــــــالمطل

 .نــــــــالطع

 المبدأيكون القرار محل النزاع قابلا للخصومة فمن حيث  أنيجب  الإلغاءلرفع دعوى 

لاقى بعض  الإداريتحديد مفهوم للقرار و إلغاءيكون محل دعوى  أنيمكن  إداريكل قرار 

الفقهاء يتفقون في بعض المسائل  أن إلاالصعوبات نظرا لاختلاف وجهات النظر لدى الفقهاء 

                                                             
(1) Gille le breton, op cit, p 140. 

 

 
(2) Gilles le breton, Op cit, p 140.  
(3) Op cit, p 141. 
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هم ما اتفق عليه الفقهاء هو خصائص القرار أو (1)الإداريالمشتركة في دراسة نظرية القرار 

 :المتمثلة في الإداري

 .يصدر من جهة مختصة الإداريالقرار  إن -

 .هو عمل تنفيذي الإداريالقرار  إن -

 .ةــــــة مختصــــجه نأن يصدر القرار م رع الأول:ـــــــالف

نحدد صفة مصدر هذا العمل،  أنيجب  إداريانه قرار  إداريعلى عمل لكي نقول 

 الأعمالبذلك تخرج من دائرة القرار وعن إرادتها  إداريةسلطة  إفصاحهو  الإداريالقرار 

الصادرة عن التنظيمات الخاصة مع بعض التحفظات لبعض الاستثناءات و كذلك تخرج من 

والسلطة  كالبرلمانالصادرة عن بعض الهيئات العمومية  الأعمالبعض  الإداريصفة القرار 

 (2)التحضيرية و المناشير الأعمالالقضائية و

و المسوم التنفيذي  التعميرلمعدل والمتمم المتعلق بالتهيئة وا 29-90بالرجوع للقانون 

قرار رخصة البناء وهم  اصدراجهات تختص  3المشرع الجزائري حدد  أننجد  15-19

 .(3)التعميرالوزير المكلف بالتهيئة وي والوالرئيس البلدية و

:ذلك القرار الذي أنهاعلى  بإصدارهاالمختصة  تعرف رخصة البناء تبعا للجهة أنبهذا يمكن و

هذا النوع من القرارات  إصدارمنحها القانون صلاحية  إداريةسلطة  إرادةيكون تعبيرا عن 

هي رئيس المجلس الشعبي الحصر  على سبيل بإصدارهاقد حدد المشرع السلطات المختصة و

المكلف بالتعمير،صدور قرار رخصة البناء يستند لفكرة الوزير  –الوالي  –البلدي 

 .(4)اللوائح المنظمة لهاالقوانين وممنوح لهذه الهيئات وصاص الالاخت

من خلال رخصة  2003-01-07مجلس الدولة في قرار له صادر بتاريخ  أكدههذا ما و

في منح رخصة البناء لعدم الاعتداد بقرار صادر عن ديوان الترقية و التسيير العقاري 

 (5)اختصاصه بمنح رخصة البناء

انوني تضمن الوجود القتحافظ و الإداريةالقرارات  إصدارمسالة الاختصاص في  إن

 نثير بعض التساؤلات أنعلى قرار رخصة البناء يمكن  المبدأهذا  بإسقاطو الإداريللقرار 

                                                             
 .171ص  المرجع السابق، احمد محيو،( 1)

(2) André de laubadère, et autres, Droit administratif, op cit, p 238. 
  السالف الذكر. 29-90من القانون  67-66-65انظر المواد  (3)

      .19 -15من المرسوم  49-48انظر المواد  -
 .93 - 92ص ص  المرجع السابق، عزري الزين، (4)

 

 
الزين الغرفة الثالثة لمجلس الدولة وارد بمؤلف عزري  005594رقم الملف  2003-01-07 صادر بتاريخ 11قرار رقم   (5)

 .97ص  المرجع نفسه،
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مجلس كان المشرع الجزائري قد تخلى عن فكرة رخص البناء الصادرة عن رئيس ال إذا

 لتنفيذيارسوم جمع بين الاختصاصين في المللدولة وممثلا للبلدية وه مثلا الشعبي البلدي بصفت

ا تي يمارسهكبير هو عدم وضوح نوع الرقابة المشكل قانوني  أمام أننانقول  أنيمكن  19 -15

 .رخصة البناء إصدارالوالي على رئيس المجلس الشعبي البلدي في 

 أننا إلاعلى هذا السؤال  ةالإجابمن وجهة نظرنا فان فكرة الاختصاص هي من يستطيع 

لدي في الحلول محل رئيس المجلس الشعبي الب يستطيعالوالي مبدئيا لا  أننقول  أنيمكن 

نت واء كاس الإداريةلكن مسالة الرقابة تبقى قائمة لان الرقابة رخصة البناء  اصدرعملية 

 رئاسية هي من يضمن احترام القانون. أم وصائية

س المجلس رئي أننقول  أنالمتعلق بالبلدية يمكن  10-11بالرجوع للقانون  المسألة الأولى:

 س هذهيمار لأنهلرخصة البناء للسلطة الرئاسية للوالي  إصدارهالشعبي البلدي يخضع في 

يذي م التنفمرسوالهو التناقض بين قانون البلدية و لكن المشكلالصلاحية باعتباره ممثلا للدولة 

 ة الفقرمن رخص البناء يختص بها الوالي وعلى نوعين  49/5ته الذي نص في ماد 15-19

من  آخرنوع  إصدارمن نفس المادة تنص على اختصاص الوزير المكلف بالتعمير في  6

 لىإعليه نصل صاص رئي المجلس الشعبي البلدي ومادون  ذلك فهو اخترخص البناء كذلك و

دة بمعايير محدرخصة البناء غير مضبوط  إصدارصلاحيات هذه الجهات في  أنهي نتيجة و

 دقيقة.و

الجهة  برداع الطعن في حالة عدم الاقتن إمكانيةكان القانون ينص على  إذا المسالة الثانية:

ي ية فكان الطعن المقدم على مستوى الولا إذا مصدرة لقرار الرفض نطرح السؤال التالي:

تفسير  هو ماالقيمة القانونية لهذا الطعن؟ و شان رخص البناء التي تصدر من البلدية ما هي

ادها يجة مفنت إلىالقانونية؟ نصل  الآجالالتي ستدرس الطعن بعد فوات  الإداريةسكوت الجهة 

ن ي لاالوالي لا يمكنه منح قرارات رخص البناء في مكان رئيس المجلس الشعبي البلد أن

 أمرعطي يفعل بالنسبة للوزير الذي كما للبلدية  أمر إصدارالمشرع لم يمنحه حتى صلاحية 

 منح رخصة البناء. أوبالرفض  إماقراره  بإصداري لللوا

بناء خصة الفي مجال ر الإداريةللرقابة  أكثركل هذه التساؤلات نقترح منح فعالية  أمام

لتي اصة اخدراسة طلبات رخص البناء  إعادةقابة بمنح جهات الرقابة صلاحية تفعيل هذه الرو

ل للقضاء وتعطي اللجوءاختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي لتفادي مشقة  تدخل ضمن

 .أخطائهافرصة لتصحيح  الإدارةمنح مصالح المواطنين و

 .يـــــــــونـــــــــانــــــــــر قــــثأرار ــــــأن يرتب الق ي:ــــانـــــرع الثـــــالف

جراء  الآثارتنتج هذه قانونية  أثاراتب هذا القرار ر إذا إلاقررا راداري  أماملا نكون 

 لآثارالقرارات المرتبة هناك اختلاف بين  أن الإشارةيجب و الإداريتنفيذ مضمون القرار 
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قانونية  لآثارمحدثا  إدارييصدر قرار  أنالقرارات المنشئة لحقوق بمعنى انه يمكن قانونية و

 لأي منشأسابق هنا القرار غير  إداريقرار  كوجود قرار برفض تعديل لكنه غير منشئ لحق

لذلك ، قانوني لأثرعادة ما يشكل الرفض قرارا مرتبا يحدث اثر قانوني و أنلكنه يمكن  قح

يثور فيما  الإشكاللكن  (1)ليس للشكل الذي اتخذهو الإداريفالقاضي ينظر لمضمون القرار 

 الآراءو الأوامرمثل المناشير و les mesures d’ordres intérieuresالداخلية  بالأعماليتعلق 

ي في فرنسا خرج عن هذه لكن الاجتهاد القضائ بالإلغاءلا تقبل الطعن  الأعمالهذه  أن المبدأ

تكون  أنيمكن  الأعمالهذه  أنخلص ة فيما يتعلق بالمناشير ولها استثناء خاص أوردوالقاعدة 

غير واردة في نصوص القانون  أحكامتضمن و الأمرجاء بصيغة  إذا إلغاءمحل دعوى 

(forme impérative )  لينشا  الداخلي الإداريهذا المنشور تعدى دائرة الجهاز  أنبمعنى

 وأبصلاحياتهم   أوبمعنى المساس بنظامهم الوظيفي  الإدارة لأعوانالتزامات حقوق و

 أوامرشكال في كيفية التمييز بين المنشور الذي يتضمن الإلكن لمستخدمي المرفق العام و

(circulaire impérative) لنصوص قانونية حوالمنشور الذي يتضمن تفصيلات وشر 

circulaire) interprétative) 

 إذا الأمراعتبار المنشور بصيغة  إلى الإداريينالقضاء للتمييز بينهما يذهب الفقه و

نى ان هذه التدابير تنشء تضمن تدابير آمرة و جديدة لم تدرج في التشريع او التنظيم بمع

يعتبر منشورا و (CE 29 Janvier 1954 Notre Dame de Kreisker)لتزامات للغير احقوق و

 (2).ضمن قواعد تفصيلية تحدد كيفية تطبيق نص قانوني إذاتفصيليا 

ة ـــرخص د قرارض اءـــغـــه رفع دعوى الإلـــــأوج ي:ــــانـــــــــث الثــــــــــالمبح

 .اءــــنـــالب

الحريات يا بشكل كبير للدفاع عن الحقوق وعملسلاحا فعالا و *الإلغاءتشكل دعوى 

بهذا يسري و الإداريالضبط  رتدبير من تدابي أي إلغاءبطلب  للأفرادحيث تسمح هذه الدعوى 

المبادئ العامة  أوالمشروعية  مبدأمتعارض مع  الإداريالعمل  أنثبت  إذارجعي  بأثر الإلغاء

 الإلغاءرفع دعوى  إمكانيةهو  الإداريينالقضاء استقر عليه الفقه و مبدأهذه  أهم نإ للقانون.

قد جعل هذا الاجتهاد ذلك و بإمكانيةحتى في غياب نص صريح يقضي  إداريقرار  إيضد 

سواء كان  إداريقرار  أيلمخاصمة  للأفرادالممنوحة  الأساسيةالوسيلة  الإلغاءمن دعوى 

 .(3)ضمني أمصريح 

                                                             
(1) Gustave peiser, op cit, p 219.  
(2) André de Laubadère, op cit, pp 241-242.   
(3) Charle Edouard Minet, op cit, p 220 . 

*Edourad Lafferière définit le REP en disant :le recours pour excès de pouvoir n’est pas un 

procès fait à une partie, c’est un procès fait à un acte.la requête n’est pas dirigée ni contre 

l’agent qui a fait l’acte ni contre la personne dont cet agent a pu servir les intérêts mais contre 

la puissance publique au nom de laquelle il a agi.il suit de là que si, dans la procédures d’excès 
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نحاول س إداريقرار  أنهاعلى اعتبار المتعلقة برخصة البناء و الإلغاءدعوى  لدارسة

 ىإللمبحث الذلك قسمنا هذا و الإداريالتي تتمثل في عيوب القرار  الإلغاء أوجه أهمدراسة 

 ثانيالمطلب ال أما الإداريالعيوب الخارجية للقرار  المطلب الأولمطلبين سنعالج في 

 .الإداريالعيوب الداخلية للقرار  إلىسنتطرق فيه 

 .اءــــــنـــبة الـــــرخص رارـــــة لقـــارجيـــــوب الخـــــــالعي :لب الأولــــــــالمط

لخارجية ا أركانهحد أمشوبا بعيب من العيوب التي تمس  الإدارييكون القرار  أنيمكن 

رار هذا الق إلغاءدعي رفع دعوى المشروعية و هذا ما يست مبدأمما يجعله متعارضا مع 

عيب الشكل في عيب الاختصاص و الإداريتنحصر العيوب الخارجية للقرار و

 الاجراءات**و

 .اصـــــب عدم الاختصــــعي رع الأول:ـــــالف

على  إداريةجهة  أوالصلاحية المخولة لشخص  أوالمكنة  يعرف الاختصاص على انه:
 –الاختصاص شكل الاختصاص الموضوعي يأخذبعمل معين على الوجه القانوني و القيام

 (1)الاختصاص الزماني. –الاختصاص المكاني 

مراحل سير  مرحلة من أيفي  إثارتهعدم الاختصاص يعتبر من النظام العام يمكن 

 أوباتخاذ قرار لا يدخل ضمن صلاحياتها  إداريةقامت سلطة  إذايكون كليا  أنيمكن والدعوى 

لتا في كو ات الممنوحة لها في ذلك المجال،السلط الإداريةتجاوزت السلطة  إذايكون جزئيا 

 (2)في اتخاذ هذا القرار الإداريةالسلطة  أحقيةهو عدم الحالتين يكون الحكم واحدا و

قراراتها  بإصدار الإداريبهدف المحافظة على النظام العام تلتزم هيئات الضبط 

كل قرار صادر عن شخص غير انونية المتعلقة بركن الاختصاص ومستوفية لكافة الشروط الق

ان لما كو (vice de l’incompétence)مختص يعتبر قرارا مشوبا بعيب عدم الاختصاص 

بممارسة صلاحياته وجب  الإدارةتعهد لرجل  عمالأوركن الاختصاص مرتبط بتصرفات 

 إصدارمن جهة في  أكثرتشترك  أنيمكن  أخرىتحديد هذا الشخص هذا من جهة من جهة 

                                                                                                                                                                                                 
de pouvoir, il y a un demandeur, il n’y a pas à proprement parler de défendeur.de partie 

adverse, comme dans les affaires dites entre parties. Voir Déborah Boussemart, la sécurisation 

de permis de construire contre les recours abusifs, thèse de doctorat, discipline Droit public 

année 2015, université de Paris DESCARTE, 2015, p 53 

** A l’origine le recours était admis seulement pour incompétence d’ailleurs la loi des 7-14 

octobre qui lui servait de base parlait uniquement des réclamations d’incompétence.. voir 

André De Laubadère, op cit, p 123. 

 
 

 .49ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، (1)
(2) Martine Lombard, op cit, p 429. 
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لدراسة و (1)سحبه. أو إلغائه أوالقرار  إصدارشكل  تأخذممارسة الاختصاص و الإداريالقرار 

هي ختصاص وتشوب صور الا أنالعيوب التي يمكن  إلىعيب الاختصاص يجب التطرق 

عيب عدم الاختصاص  –عيب عدم الاختصاص الزماني-موضوعيعيب عدم الاختصاص ال

 .المكاني

 .عيب عدم الاختصاص الموضوعي أولا:

 صور عيب عدم الاختصاص أكثرالحديث يدور حول قرار ضبطي فهو  أنعلى اعتبار 

 وقوعا لسببين:

 ت داخلالتي قد تبشرها السلطا الإداريةتنوع حالات التزاحم في اختصاصات الهيئات  - 1

 .الإقليمذات 

 إلى ةإضافتمارس  أنها إذ إداريلا تمارس فقط سلطات ضبط  الإداريأن هيئات الضبط  – 2

 .ذلك سلطات مختلفة منوطة بها

سواء  أخرىيات سلطة بشكل عام فان عدم الاختصاص الموضوعي هو تعد سلطة على صلاح

 (2).أو مركز أدنى أو أعليلهم نفس المركز القانوني 

الهيئات المختصة  أنالمتمم نجد المعدل و 29-90التعمير بالرجوع لقانون التهيئة و

هي رئيس في هذا المجال على سبيل الحصر و رخصة البناء حددت اختصاصاتها بإصدار

عليه فكل رخص البناء و التعمير،المكلف بالتهيئة و الوزير –الوالي  –المجلس الشعبي البلدي 

التعمير تعتبر قرارات مشوب بعيب ر التي نص عليها قانون التهيئة والصادرة من هيئات غي

هذا ما جاء في القرار الصادر عن و إلغاءعليها دعوى  تأسس الموضوعيعدم الاختصاص 

الرقابة من مديرية التعمير وضي بعدم اختصاص القا 2002-02-11بتاريخ  مجلس الدولة

 . 3فيه ردو بإصدارهارخصة البناء كونها غير مختصة  بإلغاءالسكن 

 بالتاليو ةالولايرخصة البناء ليس من صلاحيات هذه المديرية  إلغاءالمتضمن  القرار أنحيث 

اب ى صوكانوا عل الأولىجة رقضاة الد أناوزا خطيرا في ممارستها للسلطة وفقد ارتكبت تج

 القرار" بإلغاءحين قاموا 

 .م الاختصاص المكانيدثانيا: عيب ع

                                                             
الطبعة  الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، دلشاد معروف علي،رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، (1)

 .83-82ص ص  ،2016سنة  الأولى،

 

 
 .84ص  ،السابقالمرجع  دلشاد معروف، (2)
  .ما وراءهاو 415ص  المرجع السابق، وارد بمؤلف عمار بوضياف، 2002-02-11بتاريخ  55قرار رقم  (3)
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 الإقليميةخارج الحدود  أثارهايقصد بعدم الاختصاص المكاني صدور قرارات تمتد 

يمارس  أينهناك بعض الاستثناءات  أن إلى الإشارةلكن يجب لاختصاصات مصدر القرار 

لكن  الوزراء،الدولة كرئيس الدولة و إقليمكامل  إلى أثارهاصلاحيات تمتد  الإدارةرجل 

اق المكاني لممارسة اختصاصاتها النط إداريةالمشرع يحدد لكل هيئة  أنالقاعدة العامة هي 

لذلك الذي يمارس فيه اختصاصاته و الإقليمقرارات تخاطب فردا من خارج  إصدارلا يجوز و

تباشر صلاحياتها في نطاق  أنالتنفيذية السلطة  إطاروجب على كل الهيئات التي تعمل في 

حالات عدم و (1)جغرافي محدد لتجنب الطعن في قراراتها لعيب عدم الاختصاص المكاني 

الدولة يعرفون عادة الحدود الجغرافية  أعوانالاختصاص المكاني نادرة الوقوع لان 

 (2).لاختصاصاتهم

 :(3)صادر عن محكمة وجدة جاء فيهنذكر قرار ستشهاد بالقضاء المقارن في ذلك ويمكن الا

لة ى وسيعل أسسالطعن قد  أنبعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية تبين لها حيث انه و

 هي كون القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص.واحدة و

ن م نهابشأالدفوع المقدمة الطاعن بخصوص هذه الوسيلة و أوردهبعد التفحص لما حيث انه و

كان  إذامما  للتأكدخبرة ميدانية  بإجراء الأمر ارتأتطرف المجلس المطلوب في الطعن 

لدية بنفوذ  تابع لدائرة أملدائرة نفوذ بلدية بركان موضوع القرار المطعون فيه تابع الكشك 

ذ ة نفومادام الكشك موضوع النزاع يقع بدائر سيدي سليمان شارعة المطلوب في الطعن....

رار ق أي بإصدارالبلدي فان المجلس البلدي المطلوب في الطعن يبقى غير مختص المجلس 

 زالةإمكن يلا  إذلو كان العمل الذي يقوم به الطاعن عملا غير مشروع بشان الكشك المذكور و

بركان صاحب جلس البلدي لأميبقى الحق لل إنمار غير مشروع وعمل غير مشروع بقرا

يص ترخ ىإلكان العمل الذي يقوم به الطاعن مستند  إذاالصلاحية في مراقبة ما الاختصاص و

 لا." أومنه 

د ن الحدورخصة بناء لمسكن لا يدخل ضم رإصداوالي  أو يمكن لرئيس بلدية بالنتيجة لا

 التي 19-15 يفيذمن المرسوم التن 45نص المادة و هذا ما جاء في الولاية  أوللبلدية  الإقليمية

شاريع ( نسخ بالنسبة لم3) ثةالملفات المرفقة في ثلاتنص على"يرسل طلب رخصة البناء و

يع التي تحتاج ( نسخ بالنسبة لبقية المشار8في ثمانية )و الخاصة بالسكنات الفردية، البنايات

 ".ضالأررئيس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة  إلى المصالح العمومية، رأي إلى

                                                             
 دار الفكر الجامعي، ،أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري،في الفقه و قضاء مجلس الدولة عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1)

 .55ص  ،2002 ،الأولىالطبعة  ،الإسكندرية
 .183ص  المرجع السابق، أحمد محيو، (2)
 .269 -268ص  الرسالة السابقة، بن صالحية صابر، (3)
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 .الاختصاص الزمانيعدم  ثالثا:

هو الوقت وضمن حيز  زمني محدود  إلاقرار  إياتخاذ  الإداريةلا تستطيع السلطات 

خلال المدة المحددة التي  أوالوقت الذي تنتهي فيه هذه الصلاحيات حياتها ولاالذي تبدأ فيه ص

معيبا  الإدارييكون القرار و (1)تكون الصلاحية مرتبطة بوقت معين أنمنحت لها بمعنى 

در عن موظف زالت صفته ص إذا الأولىبعيب عدم الاختصاص الزماني في صورتين 

 (2)استعمل سلطته في التقرير بعد المواعيد التي حددها القانون إذاالثانية الوظيفية و

 :(3) الذي جاء فيه 1990-01-28بتاريخ  نذكر في ذلك قرار لمجلس الدولةو

 كثرالألى عأشهر  أربعةدراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في  أنا نمن المقرر قانو

لمذكور لف االمعنية الم الإدارة)حسب القانون الملغى( ابتداءا من التاريخ الذي تتسلم فيه 

لال ترفض صراحة خ أوتمنح رخصة البناء لصاحب الطلب وصلا بذلك و الإدارةتعطي هذه و

بتة بعد غير ثا لأسبابمن ثم فان رسالة الوالي المتضمنة الرفض و .أعلاهالمهلة المحددة 

ر مقر إبطالمتى كان كذلك استوجب حددة قانونا يعد تجاوزا للسلطة ومضي الفترة الم

 الرفض.

 استثناءاتله  المبدأفان ها  الإداريةالعام لممارسة الصلاحيات  المبدأكان الاختصاص هو  إذا

 (4).و عدم تعطل المصالححسن سير المرفق العام  ضمانة للحفاظ على إلاما هي و

 إلىيؤدي نعني هنا عيب عدم الاختصاص الجسيم إذا كان عيب عدم الاختصاص  و

 إذانتيجة  أواثر  أيليس لها  الإلغاءانعدام العمل بشكل اصح فان دعوى  أوانعدام القرار 

 أوحق  أيعنى انه لا ينشا اثر قانوني بم أيلا يرتب  لأنه الإداريرفضت ضد هذا العمل 

قضية مشهورة في فرنسا بتاريخ  إلى الإداريةفي القرارات  ترجع نظرية الانعدامو (5)التزام

نه أ Gazierمفوض الحكومة  أكدفي نفس القضية  (ROSANE GIRARD) 1957ماي  31

 ثابتة واضح لنظرية الانعدام القانوني لان شروط قيام الانعدام غير من الصعب تحديد مفهوم

                                                             
(1) Marie Christine Raoult, Droit administratif, Gualino Editeur, Paris, 2005,op cit, p 498. 

 
  .56ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة،المرجع السابق،( 2)
 .420ص  المرجع السابق، وارد بمؤلف عمار بوضياف، 1990-07-28صادر بتاريخ  68240قرار رقم  (3)

(4) Marie Christine Raoult , op cit, p p 499 -500. 
Les dérogations aux règles de compétences sont: la délégation de compétence/de signature-la 

prorogation de compétence-la suppléance et l’intérim-la théorie de fonctionnaire de fait . 
(5) André de Laubadère, traité de droit administratif, op cit, pp 494. 

*l’inexistence juridique est plus difficile à identifier lorsqu’un acte a été formellement adopté 

mais qu’il est cependant tenu pour inexistant.les conditions de cette inexistence sont 

incertaines. L’acte inexistant est toujours un acte entaché d’une illégalité particulièrement grave 

et flagrante  mais il n’est pas possible dans l’état actuel de la jurisprudence, d’en donner une 

définition moins vague, qui énoncerait l’ensemble des conditions nécessaires et suffisantes 

applicables à toutes les hypothèses. GAJA, op cit,p 537. 
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في فرنسا نجح في  الإداريالقضاء  أن إلاغير ممكن تقديم تعريف ثابتة لفكرة الانعدام  إذلكن 

 *تحديد آثاره

 .تراءاــــــــــــالإجل وـــــــــــــــب الشكــــــيـع ي:ـــــانــــــرع الثـــــــالف

 لإصدارهاخاصة  إجراءات أوبشكل معين  الإداريةالعام هو عدم تقيد القرارات  الأصل

رورة صدور القرار في شكل نه استثناءا من ذلك قد يوجب القانون لاعتبارات يقدرها ضأ إلا

 (1)قرارها مشوبا بعيب مخالفة الشكل و الإجراءاتله يجعل  الإدارةعدم احترام يحدده و

 .أولا: عيب الشكل

دما يتخذ بدون احترام الشكليات عن الإجراءاتيصبح القرار مشوبا بعيب الشكل و

القرارات  أهمية أن .(2)الاجتهاد القضائي أوالمحددة بموجب النصوص القانونية  الإجراءاتو

 الجوهرية التي تستمد قيمتها الإجراءاتلا سيما  الإجراءاتتظهر في وجود هذه  الإدارية

من و إليه الإشارة تالاجتهاد القضائي كما سبق أومن النصوص القانونية المكتوبة  أساساهاو 

تلزم  وأحيانا ،الأشكالالثابتة وفقا للاجتهاد القضائي لدينا قاعدة توازي  الإجرائيةالقواعد  أهم

لا يسري على  المأخذعلى اتخاذ قراراتها في شكل مكتوب لكن هذا  الإدارةالنصوص القانونية 

يكون محله محدد بدقة  أنبل يجب مكتوب  داريالإيكون القرار  أنليس المهم و إطلاقه

كانت  فإذا من عدمه دائما. الإداريبهذه الشكليات ليس هو المحدد لمشروعية القرار  الإخلالو

اعتبر على انه و انتقد الرأيهذا  أن إلاليست ملزمة بتسبيب قراراتها  الإدارة أنالقاعدة 

 إلاغير ملزمة بتسبيب قراراتها  فالإدارةو بالنتيجة للإدارة امتياز غير مبرر  أوصلاحية 

العديد  بأتباع الإدارةالمشرع  ألزم أينرخصة البناء مثلما هو الحال في قرارات  .(3)استثناءا

ر ضمانة لصدور قرا إلا الإجراءاتما هذه السابقة لصدور رخصة البناء و الإجراءاتمن 

 (4).معا المصلحة الخاصةمشروع يراعي المصلحة العامة و

هنا ملزمة باتخاذ هذا  الإدارةوالبناء محاط بالعديد من الشروط قرار رخصة  إصدار

 إلىفي جميع الحالات يبلغ القرار البت في الطلب و تأجيل أوالرفض  أوبالموافقة  إماالقرار 

 أهمالشكلية تعد فالقرار معيب في ركن الشكل و غير ذلكالقانوني و التسبيبصاحبه متضمنا 

-01قد صدر قرار لمجلس الدولة بتاريخ و (5)عيب الشكل لإثبات الأفرادضمانة يتمسك بها 

 :( 6).نص على  01-2003

                                                             
 .87ص  المرجع السابق، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (1)

(2) Marie Christine Raoult,op cit,p 500. 
(3) Gustave Peiser, op cit, p 244. 

  السالف الذكر.  19 -15انظر الفصل الثالث من المرسوم ( 4)
 .100ص  المرجع السابق، عزري الزين، (5)
ص  السابقة الذكر، وارد برسالة الدكتوراه بن صالحية صابر، 2003-01-07بتاريخ  026فهرس رقم  66376قرار رقم  (6)

270. 
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ار و خاصة القر المستأنفمزاعم الطرفين الغرفة بعد الاطلاع على الملف و أنحيث  -

ي رسم إنذارالقاضي بالهدم فانه يتضح بان السيد رئيس البلدية اتخذ القرار دون توجيه 

م ل نهلأمما يجعل القرار غير قانوني  أخرىدون اللجوء للقضاء من جهة مسبقا و للمستأنف

 نفالمستأ لقرارا إلغاءو بالتبعية  إلغاؤهعليه يتعين لشكليات القانونية المتعلقة به ويحترم ا

يقصد                                                                           ثانيا:عيب الإجراءات
 تأخذ الإداريالقرار  لإصدار الإدارةالعمليات التي تقوم بها تيب ومجموعة الترا بالإجراءات

نص عليه  إجراءكل  أن .(1)المضاد الإجراء-الاقتراحات-شكل الاستشارات الإجراءاتهذه 

كتور ديقول ال الشأنفي هذا لا تملك الحرية في ذلك وتقوم به و أن الإدارةالقانون يجب على 
السلطة ذا الخصوص بحق التنفيذ المباشر وتتمتع في ه الإدارةكانت  إذا سليمان الطماوي:

 لإصداراللوائح لك السبيل الذي ترسمه القوانين وتس أنقرينة السلامة فان عليها التقديرية و

مقصودا بها  الإدارية الأعمال إصدارفي  الإجراءاترارات وبهذا تكون قواعد الشكل والق
 (2).على حد السواء الأفرادحماية المصلحة العامة و مصلحة 

على  الإدارةالقانون  ألزمالتي  الإجراءاترخصة البناء محاطة بالكثير من  إصدارعملية 

تشكل هذه الاستشارات لاستشارات التي تضمنها القانون والدينا  الإجراءاتهذه  أهمو إتباعها

برصد جميع  الإدارةالقانون  ألزملذلك فقد و الإداريخضوعا للرقابة القضاء  الأكثرالعنصر 

 .هذا ما جاء في قرار صادر عن مجلس الدولةقرار رخصة البناء و إصدارالمعلومات قبل 

 :(3)علىحيث نص  2001-07-16بتاريخ 

اي تخاذ رالا يظهر من رخصة البناء انه قد تم  بأنهالقرار محل الاستئناف قد ذكر  أنحيث 

 لملغى()ا176-91من المرسوم التنفيذي  31الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في المادة 

طلب المختصة واجب لالمصالح  رأين إف المستأنفبالفعل و خلافا لما ادعاه حيث انه و

 .التجاريذات الاستعمال الصناعي وا يخص البنايات خاصة فيمرخصة البناء و

قواعد للافا تسليمه خ بان العقد المطعون فيه قد تم أثبتتالمصالح المختصة  أنبما حيث انه و

 .كان على صوابو بإبطالهالتعمير فان قاضي الاستئناف قد نطلق التهيئة و

ار رـــــــــلق ةــــــــــاخليوب الدـــــــــــــيـالع ي:ــــــــــانـــــــــــلب الثـــــــالمط

 .اءــــــنـــــــة البـــــــــرخص

كان  إذاوار رخصة البناء عملية جد معقدة ودقيقة في نفس الوقت قر إصدارتعتبر عملية 

 للأركانمختلف بالنسبة  الأمر أن إلا الأحيانالخارجية في اغلب  لأركانهالقرار مستوفيا 

ترتبط بمضمون قرار رخصة البناء و لدراسة العيوب الداخلية لقرار  الأخيرةالداخلية لان هذه 

                                                             
 .76 -74ص ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، (1)
ص  الجزائر، ،2013 سنة، لتوزيع،ادار جسور للنشر و القسم الثاني، ،جع في المنازعات الإداريةالمر عمار بوضياف،(2)

55. 
 .271ص  الرسالة السابقة، واد بمؤلف بن صالحية صابر، عن مجلس الدولة، 2001-07-16مؤرخ في  417قرار رقم  (3)
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رخصة البناء يجب التطرق لعيب المحل)عيب مخالفة القانون( وعيب السبب وعيب الانحراف 

 بالسلطة.

 .(انونـــــالفة القـــ)مخ لــــــــــــب المحـــــــــــــــعي رع الأول:ــــــالف

المشكل الذي يطرح هو اتساع العيوب التي ظهرت و آخريعتبر عيب مخالفة القانون 

مخالفة القانون لا و (1)الإداريالمصطلح في حد ذاته الذي يشمل جميع العيوب المتعلقة بالقرار 

تشكل مخالفة العرف  إذتوبة فقط القواعد الرسمية بمعنى النصوص المك إلاتشمل  أنيمكن 

 (2).القضائي صور من صور مخالفة القانونالاجتهاد و

احترام القواعد القانونية لرخصة البناء تشكل التزاما قانونيا على الإدارة إذ لا يمكن لها أن 

من  62دة النقصان في الأحكام المنظمة لرخصة البناء و هذا ما أكدته الما أوتجتهد بالزيادة 

التعمير حيث يأخذ عيب مخالفة القانون بالتهيئة والمعدل والمتمم المتعلق  29-90القانون 

 :(3)صورتين

 الخطأ في تفسير القانون -المخالفة المباشر للقانون. -

 .القانون المباشرة مخالفةال أولا:

جزئي للقاعدة القانونية  أوبشكل كلي  الإدارةتعني المخالفة المباشرة للقانون تجاهل 

به القانون  ألزمهامواقف مخالفة للقانون او تمتنع عن اتخاذ موقف  الإدارةتتخذ  أنبمعنى 

كون القاعدة القانونية ت أنسلبية و يستوي في ذلك  أوتكون مخالفة القانون ايجابية  أنيمكن و

بمنح رخصة البناء لشخص ما رغم استيفائه للشروط  الإدارةامتناع غير مكتوبة و أومكتوبة 

وجود  إثبات إلا نما على الطاعمباشرة للقانون في شقها السلبي والقانونية يعتبر مخالفة 

 (4).القرار بإلغاءالقاضي من ذلك يحكم  تأكد إذاو الإدارةالقاعدة القانونية التي تجاهلتها 

ت الضبط ويظل قد القيود التي فرضت على حق الملكية لتحقيق غاياعرخصة البناء تعد من 

 أهدافكانت  إذاوالمختصة  الإداريةا عليه الجهة التي تفرضهالقيود المالك ملزما بالشروط و

 أهداف أن إلاالسكينة العامة العام والصحة العامة و الأمن يالضبط تنحصر بشكل عام ف

التطور وعلى تقييد الحريات الفردية بما يتلاءم  أساسيبشكل  الضبط في مجال البناء تركز

بولاية بسكرة  الإداريةصدر حكم عن المحكمة  الشأني هذا فو (5)الحاصل حول مفهوم الملكية

 : (6)جاء فيه 2013-12-01بتاريخ 

                                                             
(1)  Gille le breton,op cit,p 114. 
(2) André de Laubadère,op cit,p 128.  

 .228ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (3)
 .157ص  المرجع السابق، ،علي دلشاد معروف( 4)
 .163 -162ص ص  ،دلشاد معروف علي، المرجع السابق  (5)
 ص، 11 أنظر الملحق رقم (6)
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جلس حيث تبين للمحكمة من خلال ملف الدعوى ضد بلدية ليوة الممثلة في شخص رئيس الم

 غاءإلالمتضمن  2013-06-06مؤرخ في  13-111القرار رقم  إلغاءالشعبي البلدي ملتمسة 

لعدم  2012-02-27مؤرخة في  12-96مدعية تحت رقم رخصة البناء الممنوحة لل

 مشروعيته.

 .التأسيسالمدعي عليها بلدية ليوة التمست برفض الدعوى لعدم  أنحيث  -

 .الإلغاءموضوع النزاع يتعلق بدعوى  أنحيث  -

لها  الحكم إلىحيث تبين للمحكمة من خلال الملف بان المدعية تهدف من خلال دعواها  -

منوحة لعدم رخصة البناء الم إلغاءالصادر عن المدعى عليها المتضمن  13-111 القرار بإلغاء

لى عجاء غير مشروع لكونه مؤسس  بالإلغاءالقرار محل طلب الطعن  أنمشروعيته بدعوى 

ة ملكياستمرت في التعدي على ال إنهاورعت في عملية البناء بدون رخصة ش أنها أساس

ن قرار البلدية حيث تدفع المدعى عليها باو 12-217التوقيف رقم الها لقرار عدم امتثالعقارية و

ي ل بها فلمعموالقوانين اوفقا لما تمليه  البلدية وكان صائبا أملاككان ناتجا عن الحفاظ على 

 .الحالات ذهمثل ه

لمؤرخ ا 111القرارات المحتج به من طرف المدعية رقم  إلىبالرجوع حيث تبين للمحكمة و

دة لفائالمتعلق بمنح رخصة البناء  12-96القرار رقم  إلغاءالمتضمن  2013-06-06في 

ة ون رخصرعت في عملية البناء بدالمدعية ش أن أساسلبناء سكن ريفي المبني على  المدعية

جاء  12-217ي على الملكية العقارية و عدم امتثالها لقرار التوقيف رقم ستمرت في التعداو

دعى عليها لمرة من طرف ادالمدعية تحصلت على رخصة بناء صا أنغير مبرر طالما 

 و بصفة قانونية هذا من جهة. 96تحت رقم  2012-06-28بتاريخ 

 و رد والي 2013-06-06المؤرخة في  الإرسالية إلىبالرجوع و أخرىمن جهة حيث و -

ة ليس دعيتبين بان سكن الم 2013-06-06ولاية بسكرة على شكوى المدعية المحررة بتاريخ 

 محل مخالفة.

لتصريح تعين ايجاء معيبا لمخالفته القانون مما  بالإلغاءعليه فان القرار محل الطعن حيث و -

 لعدم مشروعيته. بإلغائه

 .الخطأ في تفسير القانون ثانيا:

 يةالقانون عدم الوضوح للقاعدة أو الإبهام أوفي تفسير القانون نتيجة الغموض  أهو خط

 الذي  لمعنىيبعدها عن ا أني تفسير القانون الذي من شانه الخطأ المقصود فموضوع التفسير و
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كان تطبيق القاعدة  إذالكن ( 1)الخطأ في تطبيق القانون على الواقع أوقصده المشرع 

في هذه الحالة  الإداريفان مشروعية القرار القانونية مشروطا بتحقيق حالة واقعية معينة 

في هذه الحالة لا يستطيع بالشروط التي يتطلبها القانون و على تحقيق الحالة الواقعية تتوقف

 أساسهاثبتت صحة الوقائع المادية التي صدر على  إذاالقرار  ملائمةمراقبة  الإداريالقضاء 

 (2).الإداريالقرار 

 الأحكامو نون العمرانلقا الإدارةمن مدى احترام  التأكدفي  الإداريتكمن مهمة القاضي 

المعدل  29-90* من القانون 10ة المتعلقة برخصة البناء و تجسيدا لهذه الفكرة جاءت الماد

 (3)البناء مع التنظيمات الخاصة بالتعمير أعمالالتطابق بين  إلزاميةهو والمتمم بحكم عام و

بها المشرع  يأتجديدة لم  للقانون بهذه الصورة ينجم عنه خلق قاعدة قانونية الإدارةمخالفة و

يرى لاحياتها المنحصرة التنفيذ فقط ولص الإدارةتجاوز هذا تعد صارخ على سلطة المشرع وو

التفسير القضائي  إصدارهتراعي عند  أنقرارها يستحسن  إلغاء الإدارةالفقه انه حتى تتجنب 

ما طعن  ذاإللقواعد القانونية لان هذا التفسير هو المعيار الوحيد للحكم على مشروعية القرار 

 (4).بالإلغاءفيه 

 .ببـسب الــــــــــــــعي :يــــــــــــــانـــــــــــــــرع الثــــــــــالف

القانونية السابقة على  أوالحالة الواقعية  :نهأعلى  الإدارييعرف ركن السبب في القرار 

اتخاذ  إن (5)لإصدارهسند خارجي رجل الإدارة لاتخاذه،فهو مبرر و تدخل إلىالدافعة القرار و

يؤسس قراراه على  أنإنما لابد لرجل الإدارة اعتباطا و لا يكون الإدارة لأي قرار إداري

هذه الظروف تكون  أنبمعنى قانوني صحيح مراعيا بذلك الظروف المحيطة بالقرار  أساس

عدم ثبوت لهذه الوقائع سواء و الإداريالتي تدفعه لاتخاذ القرار   الإدارةهي المحرك لرجل 

 .(6)إلغاءهمشوبا بعيب السبب مما يستدعي  الإداريالقانونية يجعل من القرار  أوالمادية 

التكييف من الوجود المادي للوقائع و التأكدهو يراقب ركن السبب هي مهمة القاضي و

الصحيح للقانون لكنه يقع في مشكلة حينما لا ينص القانون على شروط معينة يشترط توفرها 

هنا تكون رقابة  الإداريبقرارات الضبط  الأمرتعلق  إذاخاصة و الإداريالقرار  لإصدار

مضمون القرار مع الظروف المحيطة  ملائمةعلى ركن السبب في مدى  الإداريالقاضي 
                                                             

ص  منشورات زين الحقوقية، ،2016الطبعة الأولى  ،الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري عبد الأمير حسون مسلماني،( 1)

167. 
 .174ص  المرجع السابق، دلشاد معروف علي، (2)
 .105 -104ص ص  المرجع السابق، عزري الزين،( 3)

ن راضي و تكومخططات شغل الأت التوجيهية للتهيئة والتعمير وعلى:تشكل ادوات التعمير من المخططا 10* تنص المادة 

 غير.قابلة للمعارضة بها أمام ال أدوات التهيئة و التعمير و كذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها

يها لمنصوص عللى نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة اعالبناء  أو الأراضيلا يجوز استعمال 

 في القانون.
 .188-186ص  -عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق ص( 4)
 .40ص  المرجع السابق، محمد الصغير بعلي، (5)
 .50ص  ،2007 عمان، التوزيع،دار قنديل للنشر و ،في القرارات الإدارية استعمال السلطة إساءة ابراهيم سالم العيقلي، (6)
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في فرنسا سنة  الإداريلقرار القانونية لة الرقابة على الوقائع المادية وظهرت فكرقد و )1(به

 .lGome (2) و Camino في قضيتي  1916     1914

حيث  السبب والتسبيب في القرار الإداري نتيجة يجب الإشارة أن هناك اختلاف بينبالو

 أسبابيعلل بموجبه  الإداريالتسبيب شرطا شكليا في القرار  أماالسبب يعتبر ركن داخلي  أن

وصم  إلىيؤدي تخلفه في حالة اشتراطه و )الوقائع المادية و القانونية( الإدارياتخاذ القرار 

 (3)استثناءا إلالا تلزم بتسبيب قراراتها  الإدارة أنالقاعدة العامة ، والقرار بعد المشروعية

تعلل قراراتها  أن الإدارةالقانون  ألزم أينقرار رخصة البناء  في نجد هذا الاستثناء مكرساو

من القانون  62/2ة هذا ما جاء في نص المادو منح رخصة البناء تأجيل آوفي حالة الرفض 

في حالة الرفض آو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي متمم التي تنص على: والالمعد و 90-29

 يكون معللا قانونا.اتخذته السلطة المختصة على أن 

 إلا الإداريفي فرنسا سابقا لا يبسط رقابته على ركن السبب في القرار  الإداريكان القضاء 

 حيث كان يراقب مدى تطبيق النصوص الإدارةمؤخرا خوفا منه من الدخول في عمل 

 الإداريبتطور العمل و للإدارةالقانونية فقط دون التطرق للوقائع التي اعتبرها سلطة تقديرية 

يمارس هذه الرقابة حتى على الوقائع  الإداريالقاضي  أصبحتطور فكرة الرقابة القضائية و

 (4).السابق ذكرهما CAMINOو  GOMEL تكرس هذا في قضيتي و الإداريالمادية للقرار 

ن يتأكد من وجود أوضاع قانونية والتأكد هو يفصل في الدعوى أيتعين على القاضي و

-10 بتاريخ نذكر فيذلك قرار لمجلس الدولةو التكييف القانوني لهاالوصف وكذلك من صحة 

 : (5)جاء فيه  12-2002

 اجالإدمجود وقرار ثبت  أيللقرار المعاد على عدم تقديم  استئنافها أسست المستأنفة أنحيث  -

بول قكل طلب رخصة بناء يتطلب  أنفي الاحتياطات العقارية مع العلم  الأرضيةللقطعة 

مرحوم سم الجل باعليه قدم عقد مس المستأنف أنرغم و المصالح التقنية ذات العلاقة بالمشروع

آر مع العلم انه يتطلب سند  49هكتار و  2فلاحية ذات مساحة  )أ.ع.س( يخص قطعة

 شخصي...

                                                             
(1) André de laubadère, op cit, p 130. 

Si les motifs entachés d’erreurs de fait ou d’erreurs dans la qualification juridique des faits  

apparaissent surabondants la décision pourra échappée à l’annulation ,Martine Lombard,op 

cit,p 431.  
(2) GAJA,op cit ,p p 172 – 181.  

- CE 4 Avril 1914.  

- CE  14 Janvier 1916. 
 .203ص  المرجع السابق، عبد العزيز عبد المنعم خليفة، (3)
 .109 السابق،المرجع  عزري الزين، (4)
 .273 - 272ص ص  وارد برسالة بن صالحية صابر، 2002-12-10الغرفة الثالثة بتاريخ  006241قرار رقم  (5)
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 الدرجة تضح بان قضاةي المستأنفالقرار الملف الابتدائي و إلىلكن حيث انه بالرجوع و -

ق ثة عوائرغم تزامن ثلاعليه  للمستأنفالبلدية بتسليم رخصة البناء  بإلزامقضوا  الأولى

ح المصال أنفي الاحتياطات العقارية و أدمجت الأرض أنهو متكاملة وليست متناقضة و

 واضح م يقدم عقد ملكيةعليه ل المستأنف أنرفضت تسليم الرخصة لوجود مشروع والتقنية 

 .يسالتأسم القول من جديد برفض الدعوى لعدو المستأنفالقرار  إلغاءعليه يتعين و المعالم،

تضمن رقابة القاضي الإداري  2001-01-08قرارا آخر لمجلس الدولة بتاريخ كما نسوق 

هي تصدر قرار رخصة البناء التي تلزم الإدارة على إتباعها وعلى الوقائع الوقائع القانونية 

  (1):جاء فيه

لمدعى ا إلى قد سملت رخصة بناء الروبيةحيث بالرجوع للوثائق الموجودة بالملف فان بلدية  -

 1995-10-01و ذلك بتاريخ  (R+2)  2)م.ع( لانجاز فيلا + طابقين  المستأنف

-15تراجعت البلدية عن مضمون هذه الرخصة و ذلك بتاريخ  آخرنه بموجب مقرر أحيث  -

بناء طابق سفلي  أشغالينحصر في انجاز  الأولبجعل مضمون رخصة البناء  10-1996

(R+0)  ةالروبية دائرلمع معاينة ميدانية قامت بها مصلحة البناء للبلدية رفقة مصلحة العمران 

 . 1995-12-13بتاريخ  

الى  (R+2)على ان العلو في البناء  تأسيسا الأولية عن مقررها حيث بسبب تراجع البلد -

 تي الحائط للجار المدعي )ع.و( المخصص للمقهى.ذغلق ناف

ن ع (R+2)مستقبلا من جراء بناء طابقين  الأضرارتصرف البلدية جاء لرفع  أنحيث و -

 .المستأنفجار 

 من الجانب 1996-01-15يناقش المقرر الصادر بتاريخ  المستأنفالمدعي  أنحيث و -

 ضرارالأالمتمثل في تجنب و مراجعة قرارها، إلى أدىسكت عن السبب الجدي الذي الشكلي و

 .المستأنفهو جار بالغير و

بناء لللدية لحة الببعد المعاينة الميدانية التي كلفت بها مص إلاهذا التراجع لم يكرس  أنحيث و -

 -ليما سعليه فان قرار البلدية جاء و 1996-12-15التعمير في الدائرة للبناء وو مصلحة 

فيما  أصابيه المطعون ف عليه فان القرارو متماشيا مع  القواعد العمرانية والتقنية للبناء،و

 ."تأييدهيتعين يخص به و

                                                             
وارد بمؤلف عزري الزين المرجع  فة الثالثة لمجلس الدولة،رعن الغ 2001-0-08صادر بتاريخ  000012قرار رقم (1)

 .111ص  السابق،
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مهمة الرقابة  الإداريالعيوب وضوحا و التي تسهل على القاضي  أكثر يشكل عيب السبب

للقواعد المنظمة لرخصة  الإدارةى احترام الإداري إذ تنصب هذه الرقابة على مدعلى القرار 

 (1).البناء

 ة.ـــــــــــلطالسراف بـــــــــــب الانحــــــــــــالث: عيــــــــــــرع الثـــــــــــالف

 إداريايشكل قرارا  تهادإراعن  الإدارة إفصاح أن الإداريمن المسلمات في فقه القانون 

واستيفاء القرار  الإداريالقرار  أركانلكن مشروعية هذا القرار من عدمها تتحكم فيها 

يكون القرار صادر  أنهذا القرار مشروع بل يجب  أنالسابق ذكرها لا يكفي للقول  للأركان

 للإدارةي تمنح المصلحة العامة تحدها النصوص القانونية التو بهدف تحقيق مصلحة عامة

 إذا إلالا يكون مشروع  الإداريالقرار في موضوع معين و الإداريالقرار  إصدارصلاحية 

 (2).جوهرهة التي حددها القانون في نصوصه وكان متفقا مع الغاي

ية غير استعمال رجل لصلاحياته لتحقيق غا رف عيب الانحراف بالسلطة على انه:يع

الانحراف  عيبيقترن يب بنية مصدر القرار وبواعثه وهذا العيتصل تلك التي حددها القانون و

 الإداريالقضاء  أضفىو للإدارةبالسلطة التقديرية  عيب الغاية كما يطلق عليه أوبالسلطة 

يبحث عن عيب الانحراف بالسلطة في  القاضي أنالصفة الاحتياطية على هذا العيب بمعنى 

احد العيوب  إثباتفي حالة ليس من السهل إثباته وهذا العيب عيب لان  كآخر الإداريالقرار 

 (3).السابقة فلا حاجة للبحث عن عيب الانحراف بالسلطة

اضمن وسيلة للحفاظ على الحقوق والحريات  تشكل السلطة المقيدة من الناحية القانونية

في هذه الحالة تتحكم فيها  الإداريةن جميع القرارات ضد الانحراف بالسلطة لأ أمانصمام و

 أو الأفرادمية سواء على هذا يسهل الخدمة العموالتي حددتها النصوص القانونية و الشروط

 الإدارةغير مستساغ لان  أمر الإداريفي العمل  المبدألكن جعل السلطة المقيدة هي  ،الإدارة

تمتلك هامشا من الحرية لكي  أنظروف معينة يجب  أو لأسبابنظرا و الأحيانفي بعض 

ربط وجود فكرة ن أنيمكن و( 4).تي لم تتوقع حدوثهاال أوالتي تحيط بها  الأوضاعتتعايش مع 

 اعتبارين:بالسلطة التقديرية 

                                                             
 .234ص  المرجع السابق، وداد عطوي، (1)
 .77-76ص ص  المرجع السابق، ابراهيم سالم العقيلي، (2)
 .172ص  المرجع السابق، عبد الامير حسون مسلماني، (3)

ليسا  هماد وري" كمترادفين لهما مدلول واح"الاختصاص التقديتخدم مصطلحي"السلطة التقديرية" وجانب من الفقه يس -

ما إدد تحديد اختصاص سلطة الضبط فهي دور المشرع بص إلىاصطلاح "الاختصاص التقديري" ينصرف  أنكذلك حيث 

رة ة في مباشدور السلطة الضبطي إلىاصطلاح "السلطة التقديرية" يشير أساسا  أنتقديرية في حين  أوتكون مقيدة  أن

لكن بين لطة مقيدة وستكون في شانها ذات  أو ديرية،اختصاصاتها التي حددها لها المشرع سلفا،إذ قد تتمتع في ذلك بسلطة تق

ختصاصا اسلطة تقديرية ما لم يكن المشرع قد خولها  الإداريالاصطلاحين ترابط وثيق،حيث لن تكون لسلطة الضبط 

 .196 -195ص ص  المرجع السابق، دلشاد معروف علي، تقديريا،أو قيد اختصاصها فتكون بذلك سلتها مقيدة،
 .204ص  ،2003سنة  لبنان، منشورات الجبلي الحقوقية، ،الأولالكتاب  ،القضاء الاداري محمد رفعت عبد الوهاب، (4)



 اءــــنـــــة البــات رخصـــــازعـــــمن ي:ــــــانـــــل الثــــالفص    
 

 
98 

من الصعب على المشرع أن ينظم جميع المواضيع ضمن عدد محدود من  :الأولالاعتبار 

النصوص القانونية و لذلك يعمل المشرع على سن نصوص قانونية تأتي بالقاعدة العامة ليترك 

تبرز هذه الفكرة بشكل كبير في التي تتطلبها الحياة الإدارية و فيما بعد هامش من الحرية

في هذه الحالة يرسم المشرع الهدف الأول الذي  الإداريفي مجال الضبط  الإدارةصلاحيات 

لكن وسائل بلوغ هذا الهدف هو العام و هو الحفاظ على النظامتبلغه و أن الإدارةيجب على 

 (1).للإدارةسلطة تقديرية 

وقتا كبيرا في تنفيذ  يأخذالبطيء الذي بطابعه الروتيني و الإدارييتميز العمل  الثاني: الاعتبار

لة صماء تنفذ حرفيا ما آ الإدارةتبقى  أنلا يجب و إداريلكل مرفق ذو طابع  الإداريةالمهمة 

 هي الكابح الأحيانالتي تكون في بعض  الأخيرةهذه  ةقانونيالنصوص  في الجاء به المشرع 

افس لتحسين مردود التنو الإبداعقتل لروح تعطيل للابتكار و أمامهنا نكون و الإداريللعمل 

 .(2)أخرىتعطيل مصالح المواطنين من جهة العام والمرفق 

 هي: أشكال 3يتخذ عيب الانحراف بالسلطة 

 .البعد عن المصلحة العامة أولا:

قرارات رخصة البناء بهدف تحقيق المصلحة العامة لكن المصلحة  بإصدار الإدارةتقوم 

 الإدارةهنا يجب على ات هي مصلحة الفرد طالب الرخصة والمبتغاة من هذا النوع من القرار

ن الهدف الذي تحيد ع أنبمناسبة ذلك يمكن للإدارة ول جاهدة للموازنة بين المصلحتين متع أن

تحترم  أن الإدارةلذلك يجب على وانحراف للسلطة  أمامبالتالي نكون رسمه لها القانون و

ا كان قراره إلاووالقوانين المرتبطة به   29-90داف التي تضمنها قانون التهيئة والتعمير الأه

تمنح بلدية ما رخصة بناء لبناء مصنع في  أنمثال ذلك مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة و

يتخذ  أنيمكن خضع لها هذا النوع من البنايات ومنطقة سكنية متجاهلة المعايير البيئية التي ي

 نحراف بالسلطة بأسباب ذاتية تتعلق بمصدر القرار نفسه نظرا لوجود ارتباطاتعيب الا

ليس هذا فقط فأحيانا نجد أن السلطة المختصة بمنح شخصية بينه وبين طالب الرخصة و

 .(3)رخصة البناء تغفل بعض الإجراءات الجوهرية 

 .الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف ثانيا:

يحددها التي  الأهدافتحقيقا للمصلحة العامة تتبع مجموعة من  الإدارة أعمالترتبط 

غير التي سطرها القانون  أهداف بلوغ الإدارةلا يمكن لقرارات المشرع في نصوص القانون و

هذه القرارات مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة احتراما لقاعدة تخصيص  أصبحت إلاو

حافظة على النظام العام بمدلولاته الكلاسيكية تهدف للم الإداريفمثلا قرارات الضبط  الأهداف

                                                             
 .205ص  المرجع نفسه، (1)
 .205ص  محمد رفعت عب الوهاب، المرجع السابق، (2)
  .116ص  المرجع السابق، عزري الزين، (3)
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تصدر قرارات الضبط خارج  أن للإدارةلا يمكن سكينة عامة( و –صحة عامة  –عام  )أمن

 (1).فان قرارها يعد مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة إلاو الأهدافهذه 

لدينا  الأهدافهم أام العمراني والحفاظ على النظام الع إلىفي مجال البناء يهدف المشرع 

عدم الفلاحية و الأراضيو الأثريةالمناطق والجوار و التصريفاتوالمحافظة على المواقع 

 الإدارةالشروط تلزم توفر هذه الظروف و إثباتفي حالة بمصلحة الجيران و الإضرار

بالتالي تكون كانت قراراتها غير مشروعة و إلاقرار رخصة البناء وما يتوافق معها و بإصدار

 :(2)جاء فيه ما يلي 1990-07-28رار للمحكمة العليا بتاريخ نسوق في ذلك قو للإلغاءعرضة 

أشهر* ابتداءا  أربعةدراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في  أنمن المقرر قانونيا 

لصاحب الطلب  الإدارةالمذكور و تعطي هذه  الملفالمعنية  الإدارةمن التاريخ الذي تتسلم فيه 

 .أعلاهترفض صراحة خلال المهلة المحددة  أوتمنح رخصة البناء  ووصلا بذلك 

 قانونا محددةغير ثابتة بعد مضي الفترة ال لأسبابمن ثم فان رسالة الوالي المتضمنة الرفض و

 ".مقرر الرفض إبطالجب تجوزا للسلطة و متى كان ذلك استويعد 

 "جاء فيه ما يلي 2001-03-12لمجلس الدولة بتاريخ  آخرفي نفس السياق صدر قرار و

 من حيث الشكل: -

 .السير في الدعوى قانونية و مطابقة للإجراءات السارية المفعول إعادة أنحيث  -

 من حيث الموضوع: -

ن العارض قد تحصل اثر نزع أنه يستخلص من وثائق ومستندات مودعة في الملف بأحيث  -

شارع احمد قاديك بدالي المنفعة العمومية على قطعة أرضية واقعة بملكية الفيلا من اجل 

العارض قدم  أنو قطعة أرضية واقعة على تراب الأراضي الفلاحية السابقة )م.ز(ابراهيم و

الذي تم رفضه من  )م.ز( بالأرض الأرضيةزل على القطعة نطلب رخصة البناء لانجاز م

الجهة القضائية)الدرجة  أمام الأخيرةانه رفع دعوى ضد هذه و رف بلدية دلي ابراهيم،ط

عليها تمسكت بان العرض قد تحصل على  المستأنف( لكن رفضت دعواه لان البلدية الأولى

التي سلمت له  899-147نه في الواقع فان رخصة البناء رقم أو رخصة البناء التي طلبها،

الواقعة  الأرضيةلا تخص القطعة و اديك،محمد ك بأرضالواقعة  الأرضيةكانت تخص القطعة 

ان بلدية دالي ابراهيم غيرت موقفها على و ،طلب رخصة البناء لأجلها)م.ز( التي قدم  بأرض
                                                             

بكر  أبيجامعة  رسالة دكتوراه في القانون العام، -دراسة مقارنة-التقديرية،الضوابط القضائية للسلطة  خليفي محمد، (1)

 .216 -215ص ص  2016-2015سنة  بلقايد،
-القانون الجزائري ،منازعات التعمير في أورده عمار بوضياف، 1990-07-28بتاريخ  68240قرار المحكمة العليا رقم  (2)

 .10ص  المجلة السابقة، الهدم،رخصة البناء و

من المرسوم  51الطلب طبقا لنص المادة  إيداعيوما من تاريخ  20القانونية لدراسة طلب رخصة البناء  الآجال أصبحت* 

  السالف الذكر. 19 -15التنفيذي 
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 بأرضواقعة  أرضيةلا تستطيع تسليم رخصة بناء لقطعة  بأنهامستوى مجلس الدولة للتمسك 

 بان أضافتكما  مسكن، 500مج برنا لانجاز الأرضيةن الولاية استفادت بهذه القطعة )م.ز( لأ

 بالتالي لم يتم نقل الملكية.العارض لم يشهر ولم يسجل و الإداريالعقد 

 رضيةالأيخص القطعة  إداريالخبير المعين ذكر بان العارض قد تحصل على عقد  أنحيث  -

 دالعق تمت المصادقة على هذان الفيلا التي انتزعت منه وتعويضا عللحي السابق  12رقم 

لم  ن ولاية الجزائرأنه يتبين بأو 2م380يتضمن مساحة و 1988-01-20بتاريخ  الإداري

 500رنامج لم تستعملها لبعى عليها ودذلك بلدية الم أعدتكما  الأرضيةتسترجع هذه القطعة 

 .مسكن

يخ لم( بتار)الع يةللتعاونية العقار إداريابلدية دالي ابراهيم منحت عقدا  أنكد يؤن الخبير أو -

 ديةبل أنالتي منحت سابقا للعارض و 12رقم  الأرضيةالذي يمس القطعة  28-11-1993

هذه  أنها المتنازع علي الأرضيةلم تستطع تجاهل حقوق العارض بشان القطعة  دارلي ابراهيم

عة المنف لأجلقد منحت كتعويض عن الفيلا التي انتزعت ملكيتها منه  الأرضيةالقطعة 

ونه لعارض كل الإداريتعيب على العقد  أنعليها لا يمكنها  المستأنفن البلدية أو العمومية،

دية القيام من هذا العقد فقد كان على البل 05غير مشهر بما انه حسب نص المادة غير مسجل و

 .بهذه العملية

 1993-11-28تاريخ )العلم( ب للتعاونية العقاري الأرضيةنه بتقريري منح القطعة أحيث  -

ي الذ إداريالتي منحت للعارض بمقتضى عقد  12رقم  الأرضيةالتي اعتدت على القطعة 

ض حيث بلدية دالي ابراهيم حقوق العار تأخذلم  1988-01-20تمت المصادقة عليه بتاريخ 

اد لموا لأحكامطلب رخصة البناء المقدم من طرف العارض مطابقا  أن إلىالخبير توصل  أن

ومخطط التهيئة والتعمير  الأراضيكذا مخطط شغل و 176-91من المرسوم  36،35،34

وضوع الم يفالقرار السابق عن الفصل  لإفراغانه بالتالي هناك مجال لبلدية دالي ابراهيم و

 غاءإلمنه و المصادقة على تقرير الخبير)بوشامة عبدالرحمان(و 2000-01-17المؤرخ في 

كم على الحو 1995-02-12ضاء الجزائر بتاريخ لمجلس ق الإداريةة القرار الصادر عن الغرف

الواقعة  12رقم  الأرضيةبلدية دالي ابراهيم بان تسلم للعارض رخصة البناء الخاصة بالقطعة 

 رض )م.ز( بدالي ابراهيم.أعلى 

 :الأسبابلهذه 

 في الشكل: قبول استرجاع الدعوى -

رة الخب ىالمصادقة عل 2000-01-17مؤرخ في للقرار التمهيدي ال إفراغا في الموضوع:-

ناء خصة البرالمرجع ضدها بتسليم  ألزامبحسبه و المستأنفالقرار  إلغاءالمنجزة و بالنتيجة 

 .المصاريف القضائية محفوظة للمرجع،
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 .الإجراءاتثالثا: الانحراف بالسلطة فيما يخص 

من  إجراء إلى الإدارة مسالة الإجراءات عندما تلجأي فلطة حالة انحراف بالس أمامنكون 

 بإجراءتكون مرتبطة  أولم تتوفر بعد  الإجراءالتي رسمها القانون لكن شروط هذا  الإجراءات

 الإجراءخوفا من الوقوع من تعقيدات  الإجراءهذا  إلىلجأت  الإدارةتخدم  لأسبابو آخر

تحديد التراصف بالنسبة للبنايات  بإجراءات الإدارةنذكر على سبيل المثال قيام و الآخر

 (1)نزع الملكية للمنفعة العمومية إجراءلتجنب  الأرصفةللاستيلاء على 

الانحراف بالسلطة كركن خارجي لاتصالها و الإجراءات استعمال إساءةيخلط بين  أحيانا

 الإجراءاتهذا العيب لا يتعلق بصحة  أن الإشارةلهذا يجب و الإداريكعيب داخلي في القرار 

وهذا العيب يجد له مدخلا واسعا  الإجراءمن وراء هذا  الإدارةيتعلق بالهدف الذي تريده  إنماو

-05-07صار بتاريخ: في مجال رخص البناء ونذكر على سبيل المثال قرار لمجلس الدولة

 : (2)ما يليجاء فيه 2001

-08-09يخ للتنازل بتار إداريتحصل على قطعة ارض بموجب عقد  المستأنف أنحيث  -

ة ة نهائية بصفمن الجهة القضائية المختص إلغاؤهسليما و قانونيا ولم يتم مازال قائما و 1997

 بإشهار لملزمةهي ا الإداريالبلدية التي منحت العقد  أنقانونية و  المستأنفما يجعل استفادة 

جب عقد ادة بموالاستف أنلكون  المستأنفليس الشكلية لنقل الملكية و بالإجراءاتالقيام العقد و

 .قاريالشهر الع أمامنقل الملكية  بإجراءاتهي التي تقوم  إداريةصادر عن هيئة  إداري

 ثابت ما هوتحصل على رخصة البناء وفقا للقانون الساري به العمل ك المستأنف أنحيث  -

ه حصوله على رخصة البناء يمنحه حقا مكتسبا بالخصوص ان أنومن قرار رخصة البناء 

أ طخ أومخالفة مسجلة في محضر خاص  أيةلم يرتكب ع في انجاز البناء بنسبة كبيرة وشر

 تقني مطابق لمواصفات رخصة البناء.

ما من تاريخ يو 60خصة البناء بعد مرور مدة لا تزيد عن ر إلغاءنه لا يجوز للبلدية أكما  -

ا لا يكن مؤقتسحب رخصة البناء  أوتجميد  أنذلك  إلىضف  كما يتطلب القانون ذلك،تسليمها 

 موصفاتارتكب المتحصل على رخصة البناء عدم مطابقة في البناء خلافا ل إذا إلايتم  أن

حيح غاية تص إلىالتقنية لمديرية البناء  الإدارة أعوانرخصة البناء مسجلة في محضر 

 العودة للبناء وفقا لمواصفات البناء في الرخصة.المخالفة المرتكبة و

وزا لقانون و تعد تجارخصة البناء بالطريقة التي استعملتها البلدية مخالفة ل إلغاء أنحيث  -

 نتيجة توقفه للمستأنفسبب ضررا كبيرا تعسفي و إلغاءها أنتعسفا في استعمال سلطتها وو

 عن البناء لفترة طويلة تزيد عن عشر سنوات.

                                                             
(1) André De Laubadère, traité de droit administratif, op cit, p 497. 

وارد بمؤلف عزري  عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة، 004305ملف رقم  2001-05-07مؤرخ في  412قرار رقم  (2)

 .126-125 ،ص ص المرجع السابق، الزين،
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ليس  لبلديةاالمصالح التقنية تؤكد في مذكرات جوابها عن الاستئناف بان الولاية و أنحيث  -

شرع في  نفالمستأ أنو يوما من تاريخ تسليمها، 60مدة  رخصة البناء بعد فوات إلغاءلها حق 

ية يردة لملتقنيلان المصالح اكان تعسفيا و الإلغاءسنتين وان  تجاوز مدة رخصة البناءالبناء و

 .تأنفالمسمخالفة من طرف  أيةالبلدية لم تلاحظ الدائرة والتعمير والعمران للولاية و

فترة بناء ليلتمس منحه تعويضا عن الضرر الذي لحقه و انه بتوقفه عن ال المستأنفن أحيث  -

 إلغاءب طلبه مما يتطل إلىالضرر مما يستوجب الاستجابة  غالىفعلا قد تعرض طويلة يكون 

ضا مناسبا يقر تعوي المستأنفمنح الرخصة و إلغاءقرار  وإبطال تأنفالمسالقرار 

 .دج 200.000ـبـ

 بالإجراءاتفصل مجلس الدولة في مسالة الانحراف بالسلطة فيما يتعلق  آخرفي موضع و

 (1)ي:جاء فيه ما يل 2004-05-11عنه قرار بتاريخ  وصدر

 السير ةبإعاد.... الدولة قام المدعوتابة ضبط مجلس نه بموجب مذكرة مودعة لدى كأحيث  -

 في الدعوى بعد انجاز الخبرة...

جل طلب أمن  م لدى مصالح البلديةدحيث انه يزعم كونه مالكا لعقار كائن ... في سنة... تق -

ية رخصة بناء من طرف رئيس البلدبعد دراسة الملف تحصل على رخصة بناء دكاكين... و

دم قرار هبالتزم بذلك ثم بلغ نه لا يحوز على رخصة وأجة بح الأشغال... بلغ بوقف بتاريخو

 البناية.

 هدم ثممصالح البلدية قامت بال أنستعجالية تم توقيف الهدم غير الأولى إفرفع دعويين 

ارج خة انه قام بالبناء بحج التأسيسقرار برفض الدعوى لعدم  الإداريةالغرفة  أصدرت

ن حقق معن مجلس الدولة بتعيين خبير من اجل التبعد استئناف القرار صدر قرار السياج و

 وجود خرق من عدمه بالنسبة لصاحب البناء.

 انتهى الخبير لما يلي:و

 %60 إلىوصلت  الأشغالنسبة 

 احترام الرخصةواحترام السياج و احترام المعني مخطط التنظيم،

 بالنتيجة ذهب مجلس الدولة للقول:و

رخصة البناء تعسفي كونه  إلغاءنظرا لكل هذه العناصر يعتبر قرار رئيس البلدية نه وأحيث  -

الحكم على البلدية بان تدفع و واعتماد الخبرة... إبطاله إذناتخذ شكل تجاوز سلطة و يتعين 

 .. عن الهدم .... مصاريف الخبرة "مبلغ.
                                                             

 مجلة الفقه ،، عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة، أورده عمار بوضياف2004-05-11مؤرخ بتاريخ  016558قرار رقم  (1)

 .14 -13ذكر، ص صال والقانون السالفة
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صور التعسف في السلطة لدينا حالة السكوت التي تعتبر موقفا محرجا لطالب  أهممن 

ل هو موافقة ه الإدارةالقيمة القانونية لسكوت هو لبناء ومن هنا يثار تساؤل مهم ورخصة ا

)ر.م.ز( ضد بقضية  الأمريتعلق قر مجلس الدولة في احد قضاياه وأرفض ضمني؟. أمضمنية 

القانونية  الآجالبعد فوات  الإدارةن سكوت أب :القول إلى 2001-02-19بلدية المرادية بتاريخ 

عدل والمتمم المتعلق الم 29-90من القانون  63يعتبر رفض ضمني استنادا لنص المادة 

 (1).التعميربالتهيئة و

بالرفض أمر القانونية على انه قرار ضمني  الآجالبعد فوات  الإدارةاعتبار القضاء لسكوت 

على  الإدارةيتخذ من سكوت يراجع النصوص القانونية و أنيجب على المشرع غير صائب و

 ذلك عزري الزين الدكتور يعللدارة والإ أمامانه موافقة ضمنية حماية للفرد كطرف ضعيف 

 :(2)لسببين هما

 البت أجيلت أوالرفض  أوسواء بالمنح  عن موقفها الإفصاحعلى  الإدارة إرغام: السبب الأول

جب لهذا ووالممنوحة لها الهدف منها تحضير القرار المناسب  الآجالو في طلب الرخصة

 .نه قرار ضمني بالقبولأاعتبار هذا السكوت على 

 الأفراديرهق  أنعلى انه رفض ضمني من شانه  الإدارةاعتبار سكوت : السبب الثاني

 .الإدارةموقف  إلىللوصول  الإجراءاتتحمل مشقة طول بلجوئهم للقضاء و

 أنالخارجية يعني عيوب القرار الإداري الداخلية و القضاء الإداريين بينإذا ميز الفقه و

 :(3) التمييز له فائدة قانونية هي أنيرى الفقهاء و ناك قيمة قانونية لهذا التمييز.ه

حاول فحص عيوب المشروعية بمعنى انه ي أثناء الرقابي عملهل الإداريالقاضي  ترتيب 1

رجية القرار سليم من حيث أركانه الخا أنتوصل  فإذا أولاالكشف عن العيوب الخارجية 

وب لعيالقرار بسبب احد ا إلغاء أنالداخلية لكن الفرق بينهما هو  الأركانتطرق لفحص 

 أنن لي من شابسبب عيب داخ الإلغاء أنحين  في الإداريللقرار  جزئيا إلغاءاالخارجية يعتبر 

 الإداريالكلي للقرار  الإلغاء إلىيؤدي 

نفس  تصدر أن للإدارةمن بسبب عيب خارجي يك إدارياقرارا  الإداريالقاضي  ألغى إذا 2

التي اقر القاضي بعدم  الإجراءاتالاختصاص والشكل و القرار لاحقا مع احترام قواعد

الطريقة التي صدر بها  ألغىبل  الإدارةلم يلغى قرار  الإداريالقاضي  أنمشروعيتها بمعنى 

                                                             
 .131ص  المرجع السابق، عزري الزين، (1)

و يرفع عنا سلميا أطعلى" يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم  63تنص المادة  -

 كوت السلطة السلمية أو رفضها له.القضية أمام الجهات القضائية المختصة في حالة س
 .13ص  المرجع السابق، الزين،عزري  (2)

 المسائل لماذا اعتبر المشرع الجزائري سكوت الإدارة في بعض تساؤلا مهما هو: عزري الزينكما يطرح الدكتور  -

 ؟بناءرخصة الللم يتخذ نفس التوجه بالنسبة نه قرار ضمني بالموافقة وأت على الحساسة كإنشاء أحزاب سياسة أو جمعيا
(3) René Chapus, op cit, p 723. 
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 للإدارةبسبب عيب  داخلي لا يمكن  إداريقرار  إلغاءتم  إذابمفهوم المخالفة  الإداريالقرار 

امتداد رقابة  .بعدم مشروعيتها الإداري القضاء بنفس الشروط التي اقرتصدر نفس القرار  أن

سلطة مقيدة في  أوبسلطة تقديرية  الإدارةتختلف بين تمتع  الإدارة أعمالعلى  الإداريالقاضي 

 ملائما،تتخذ القرار الذي تراه مناسبا و الإدارةتكون رقابة القاضي  مقيدة لان  الأولىالحالة 

في جميع شكل التعسف في السلطة و يأخذ أويرتبط القرار بوقائع غير موجودة  أنلكن لا يجب 

اف بالسلطة الانحرو الإجراءاتالشكل و عيب الاختصاص، الإداريالحالات يراقب القاضي 

 un contrôleتتخذ هذه الرقابة شكل رقابة مقيدة وجود المادي للوقائع ولافي القانون و والخطأ

restreint (minimum) رقابة عادية  آوun contrôle normal رقابة قصوى  أو(un contrôle 

maximum)  المنازعات المتعلقة بقرارات العمران كقرار رخصة  على الأخيريطبق النوع

في جزء  كان القرار إذاالقصوى ي الإداري بين الرقابة العادية ويجمع القاض أييمكن والبناء 

 .(1)جزء آخر بسلطة تقديريةمنه يرتبط بسلطة مقيدة و

الإداري يكون القاضي أمام طريقين إما أثناء الفصل في مشروعية القرار من طرف القاضي 

يقوم ار الإداري إما أن يقبل الدعوى وأن يرفض الدعوى و بذلك يقضي بمشروعية القر

بدراسة مشروعية أركان القرار الإداري الخارجية و الداخلية،ففي حالة اكتشاف القاضي 

ه لكن المشكل الذي الإداري لعيب في القرار الإداري يقضي بعدم مشروعيته و بالتالي إلغاء

يصادف الطاعن عن كيفية تنفيذ حكم الإلغاء لان الممارسات العملية تكشف أن الإدارة تمتنع 

هنا يلجا الطاعن إلى لقضائية التي تصدر ضد قراراتها وفي غالب الأحيان عن تنفيذ الأحكام ا

يدور في حلقة يبقى الطاعن لرفض بتنفيذ الحكم القضائي ورفع دعوى جديدة لإلغاء قرار ا

 .(2)مفرغة

 الإداريينالقضاء يشكل مبدءا ثابتا في القانون و للإدارة لأوامرحضر توجيه القاضي 

يحدد نوع العيب هل  أنيجب  الإداريهو يفحص القرار أن القاضي و إلى الإشارةلكن يجب 

قاضي القرار معيب في أركانه الخارجية أم الأركان الداخلية، في الحالة الأولى يملك ال

الإداري أن يوجه أمر للإدارة باتخاذ الشكليات اللازمة وان تعترف باختصاصها في اتخاذ 

حيث يبحث القاضي في نوع السلطة  القرار الإداري أما الحالة الثانية وهي الأكثر تعقيدا

الممنوحة للإدارة لإصدار القرار فيما إذا كانت سلطة تقديرية أم مقيدة في الحالة الأولى لا 

ستطيع القاضي الإداري إلا إن يمهل الإدارة  اجل لإعادة دراسة الطلب والإدارة حرة في ي

اختيار مضمون القرار الإداري وكل ما تتقيد به هو المدة القانونية الممنوحة من طرف 

                                                             
(1) Marie Christine Raoult, op cit, p 514. 

 .238ص  المرجع السابق، وداد عطوي،  (2)
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كان الاختصاص مقيد هنا يستطيع القاضي أن يوجه أمرا للإدارة باتخاذ  إذاالقاضي أما 

 .(1)يه تنفيذ الحكمالإجراء الذي يقتض

مع تطور وظيفة القاضي الإداري صار مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة من طرف 

ويجبرها على  للإدارةالقاضي يعرف قليلا من المرونة إذ صار القاضي الإداري يوجه أوامر 

عن حيازة جميع أدلة  مسؤولةتقديم جميع المستندات التي بحوزتها إيمانا منه أن الإدارة 

لوثائق يعتبر قرينة امتناعها عن تقديم هذه اومستندات النزاع التي تكون طرفا فيه والإثبات 

قرارها لا  إلغاءفرضية و الإدارةلكن القاضي لا يملك صلاحية الحلول محل للحكم ضدها و

 بمبدأسا قرار يدخل ضمن صلاحياتها لان هذا العمل يعتبر ما إصدارتعني منحه الحق في 

الطاعن قد تحصل  أنقرار رفض منح رخصة البناء لا يعني  إلغاءالفصل بين السلطات فمثلا 

  .(2)قرار الرفض بإلغاءابها صلن الأمورجع رعلى رخصة البناء بل القاضي هنا ا

العراقيل التي تواجه الطاعن في تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بعدم أمام 

وضع الفقه وسيلة قانونية جديدة من  في مجال رخصة البناء الإداريةمشروعية القرارات 

شانها أن تضمن تنفيذ أحكام القضاء الإداري تتمثل هذه الوسيلة في الغرامة التهديدية التي تجد 

من ق.إ.م.إ التي تنص على " يجوز للجهة القضائية الإدارية،  980أساها في نص المادة 

أعلا، أن تأمر بغرامة تهديدية مع  979-978تنفيذ وفقا للمادتين المطلوب منها اتخاذ أمر بال

 .(3)تحديد تاريخ سريانها"

بول غير مقوة للانتشار سلوك إداري غير مؤسس نتيج إلاة ما هي يفكرة الغرامة  التهديد

ضي هي مهمة القابإلغائه لا تنتقضى أن قرارا ما غير مشروع و إلىخلص القاضي  فإذا

 فصل بينمبدأ ال رأسهافهم بعض المبادئ على  إساءةلكن بتنفيذ مضمون حكمه وإلا  الإداري

 في ذلكو، تكريسا لقاعدة دستورية* الإداريالقضاء  أحكامتنفيذ  أمامالسلطات بقي عائقا 

 والى القول: الدكتور أحمد محييذهب 

 بتعويض الطاعن، الإداريةإذا كان هذا الحل مطبق فعلا فانه سيسمح بمعالجة للتهاونات 

فان المشكلة تبقى مطروحة  احترام المشروعية،بطعون تجاوزات السلطة وإلا أنه فيما يتعلق 

سيزول بحكم نقدي،فان الأعوان العموميون  الإدارةبتمامها،حتى لو قبلنا بان رفض 

   .(4)سيتحررون من احترام القانون بواسطة تعويض مالي مدفوع من خزينة الدولة

                                                             
ص ص  ،2003 القاهرة، دار النهضة العربية، ،دراسة مقارنة للإدارة أوامرسلطة القاضي في توجيه  حمدي علي عمر، (1)

130 – 131. 
أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات الواردة عليه في  مبدأ حضر توجيه آمنة سلطاني، فريدة مزياني، (2)

 .129 – 127 ص ص العلوم السياسية بسكرة،كلية الحقوق و العدد السابع، مجلة المفكر، ،ق.إ.م.إ
  .91 ، المرجع السابق، صالقسم الثاني المرجع في المنازعات الإدارية،عمار بوضياف، ( 3)
  .204أحمد محيو، المرجع السابق، ص  (4)
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ضرورة حتمية الهدف  الإداريلوسائل الضبط  الإدارةالرقابة القضائية على استخدام  نإ

ضمان عدم تعسف المسطرة مسبقا من جهة و الإداريهدف الضبط رسم طريق سوي لأمنها 

يات الإدارة في عند الحديث عن صلاحو الأفراد من جهة أخرىفي المساس بحريات  الإدارة

وهي حق  إلامسالة دستورية  أمام لأنناالقانون بشكل جلي  ظهر صرامةمجال رخص البناء ت

 إلىفي هذا المجال تضمنه الرقابة القضائية فلا تنقلب الحرية  الإدارةعدم تعسف الملكية، و

 .(1)تعسفتسلط و إلىلا السلطة فوضى و

 *القانوني الأمناختلال في مجال رخصة البناء دليل على  الإداريةلمنازعات اإن كثرة 

تعديل القوانين المتعلقة بالبناء من حين  إلىمما يستدعي من المشرع  ،المتعلق بهذا الموضوع

لآخر لوضع حل لهذه المشاكل، لكن كثرة التعديلات في النصوص القانونية المتعلقة برخصة 

، ولذلك فان la sécurité juridiqueيمكن أن تكون سببا في اختلال الأمن القانوني البناء 

م في النصوص القانونية يؤدي لا محالة إلى مشاكل كبيرة، و لحل هذه المشاكل يجب التضخ

 .(2)تبسيط الرؤيا بالنسبة للنصوص القانونية سواء من ناحية الإجراءات أو المضمون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .157 - 156ابراهيم سالم العقيلي، المرجع السابق، ص ص ( 1)

(2) Deborah Boussemart,op cit, pp 151 – 152. 

*L’insécurité juridique se nourrit de l’inflation normative comme de l’instabilité des règles ou 

encore du déclin de l’art de légiférer. Op cit, p 152.  
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ظرية من أهم المواضيع في نعتبر ت أنها دراسة موضوع رخصة البناءنستنتج من خلال 

ري القرار الإداري، حيث تشكل هذه الرخصة وسيلة من الوسائل القانونية للضبط الإدا

 بكافة لأنه يرتبطخصوصية  علما أن هذا الأخير له العمراني،للمحافظة على النظام العام 

زعزعة اس وام العام العمراني مسعناصر النظام العام التقليدية، إذ ينتج عن الإخلال بالنظ

وان  يع عناصرهبمعنى المساس بالنظام العام بجم  السكينة العام –الصحة العامة  –من العام للأ

ية لبلدة كبيرة مقارنة بالقرارات الأخرى التي تصدر عن االنظام القانوني لها له خصوصي

 .والولاية والوزارة المكلفة بالتهيئة والتعمير

واضح من خلال النصوص  اهتمام المشرع الجزائري بموضوع رخصة البناءيظهر 

 05-04ن المعدل والمتمم بالقانو 29-90يعتبر القانون إذ  لمتعلقة بالموضوع،القانونية ا

مراسيم بحاقه تم إل عامة بأحكامن هذا القانون جاء لكل عمليات البناء، ولأ الأساسيةالمرجعية 

عمير المحدد لكيفيات تحضير عقود الت 19-15تنفيذية نجد على رأسها المرسوم التنفيذي 

لتهيئة المحدد لإجراءات إعداد المخطط التوجيهي ل 177-91والمرسوم التنفيذي  وتسليمها،

المحدد  178-91ة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به والمرسوم التنفيذي والتعمير والمصادق

ما ك ه،لإجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة ب

ة نوعية ر قفزبفكرة الشباك الوحيد المتكون من ممثلين عن مجموعة من الهيئات يعتب الإتيان أن

 ناء،ضمان مشروعية قرار رخصة البمن شانه  الإصلاحي لان هذا قام بها المشرع الجزائر

 –تراث ال –ربط المشرع رخصة البناء بقوانين أخرى تنظم مواضيع مختلفة مثل السياحة كما 

 نأل على دلي إلاما هذا و عقوبات...الخ،قانون ال -المؤسسات المصنفة –التنمية المستدامة 

تنفيذها وامها في أحك فقالمدى القريب والبعيد، ويجب أن تتواأثار على و أبعادرخصة البناء لها 

 مع الظروف المحيطة بها.

صل ولتي اضاع المزرية للواقع العملي نجد أنفسنا مجبرين على التعايش مع الأو بتأملنا

هذا يجعلنا و شيئا فشيئا،اد في التفاقم دالتي تز هذه الأزمة في الجزائر، إليها واقع العمران

 ؟.هل هو قصور في النصوص القانونية أم عدم الالتزام بها ن سبب ذلك،ع نتساءل

إذ  ،هحليسهل قصور في النصوص القانونية المتعلقة برخصة البناء أمر  وجود تصورن إ

بصفة  بناءالالراهنة لواقع العمران و الأوضاعيمكن للمشرع أن يسن قوانين جديدة تتماشى مع 

  البناء سبب تدني واقع أنض الكن افتر ،الفوضويحللنا مشكل البناء  بهذا نكون قدخاصة، و

ص له بنحولا يمكن  ،أمر خطير جدا هذا راجع لعدم الالتزام بالنصوص القانونيةفي الجزائر 

 انينتعيد النظر في وسائل تنفيذ هذه القو أنقانوني، في هذه الحالة يجب على الدولة 

اليب ك أسو كذل الوزارة المكلفة بالتعميرالبلدية والولاية ونوحة لكل من الصلاحيات الممو

 الرقابة على عمليات البناء.
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وضة المعر القضايا حيزا كبيرا في تأخذ منازعات رخصة البناء أنر بيذكمن المهم جدا الت

ح في م تنجارة المكلفة بإصدار رخصة البناء لالإد أنوهذا دليل على  ،أمام القضاء الإداري

ص ختصاخاصة رخص البناء التي تدخل في ا ،بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة التوفيق

 .بلديال رئيس المجلس الشعبي

عى الذي تس القانوني الأمنيعتبر مظهرا من مظاهر  إداريعملية البناء بقرار تنظيم ن كما أ

 أن دأالمبمن خلال تجسيد مضمون النصوص القانونية على الواقع، لان  إليهللوصول  الإدارة

السبب  :سببينلممكن جدا  الإدارة عن هذا المبدألكن حياد  ة،يعالشر قرارات الإدارة المفترض فيها

، يانالأح انحرافها بالسلطة في بعض السبب الثانيوتلاكها امتيازات السلطة العامة لام الأول

و إلغاء أ ة أوناع الإدارة عن منح رخصة البناء بالرغم من توفر الشروط القانونيونلمس ذك في امت

لح صاية مسحب قرار رخصة البناء لأسباب غير قانونية،و هنا يأتي دور القاضي الإداري في حما

بة مهمة صعو ن البناء يرتبط بحق دستوري هو حق الملكية نزدادالأفراد من تجاوزات الإدارة، ولأ

 لإداري.االقاضي 

 التي توصلنا إليها:والاقتراحات في الختام يمكن أن نعرض أهم النتائج  

 :النتائج

لق ي لخمجال الضبط الإدار تعتبر رخصة البناء آلية قانونية تدرج ضمن مهام الدولة في -

كال ة أشتوازن بين المصلحة الخاصة المجسدة في حق الملكية والمصلحة العامة للحد من كاف

جسيدا تناء ة وفقا لإجراءات قانونية قبل وبعد إصدار رخصة البالتعسف في استعمال حق الملكي

 لفكرة الرقابة الإدارية على عمليات البناء.

ر الحصل تمنح لهم رخصة البناء على سبي أنللأشخاص الذين يمكن  يالجزائر تحديد المشرع -

 ونفس الشيء بالنسبة للسلطات المختصة بمنحها.

ي التوجيه مخططاللية تقوم بها مصالح البلدية تتمثل في ارتباط رخصة البناء بعملية رقابية قب -

راضي أ –للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي كيفيات تقسيم الأراضي إلى أراضي معمرة 

   أراضي فلاحية  –أراضي غي قابلة للتعمير  –قابلة للتعمير 

علق ة تلك التي تتالعديد من الهيئات في عملية اتخاذ قرار رخصة البناء خاص إشراك -

 بالمشاريع الكبرى.

 :حاتالاقترا

ست ليي وتغيير مصطلح عقود التعمير بمصطلح قرارات التعمير لأن رخصة البناء قرار إدار -

 عقد.
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 سبة.لمكتاتقييد صلاحيات الإدارة في إلغاء وسحب قرارات رخصة البناء حفاظا على الحقوق  -

قرار  ى انهتعديل النصوص القانونية واعتبار سكوت الإدارة بعد فوات الآجال القانونية عل -

 ضمني بالقبول.

ة توفر ي حالدارة بمنح الفرد رخصة البناء فللإمنح صلاحيات للقاضي الإداري لتوجيه أوامر  -

 الشروط القانونية.

 لبناء.تثقل كاهل طالب رخصة ا أنوالوثائق التي من شانها  الإدارية الإجراءاتتخفيف  -

د قرخصة هذه ال أنثبت  إذالبناء الاعتراف بحق الغير في إمكانية الطعن في قرار رخصة ا -

 .خاصة الجار ضرر بهم ألحقت

ة كل خصوصيالجنوب نظرا لمعايير البناء الخاصة بالشمال و لتمييز بينوضع معايير تقنية ل -

 منطقة.
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 01الملحق رقم 
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 02الملحق رقم 
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 03الملحق رقم 

 الوجه الأول
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 03الملحق رقم 

 الوجه الثاني
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 04الملحق رقم 

 الوجه الأول
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 04الملحق رقم 

 الوجه الثاني
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 05الملحق رقم 
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 06الملحق رقم 
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 07الملحق رقم
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 08الملحق رقم 

 الوجه الأول
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 08الملحق رقم 

 الوجه الثاني 
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 09الملحق رقم 

 الوجه الأول
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 09الملحق رقم 

 الوجه الثاني
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 10الملحق رقم 
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 10الملحق رقم 
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 11الملحق رقم 

 الوجه الأول
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 11الملحق رقم 

 الوجه الثاني
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  11الملحق رقم 

 الوجه الثالث 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادر و ـــــمة المصــــــقائ

 عــالمراج
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 قائمة المصادر و المراجع:

I/ ادرــــــــــــــــالمص: 

 ن:ـــــــــــوانيــــــالق

وبر لسنة أكت 67خة في مؤر 92رخصة تجزئة الأرض لأجل البناء ج ر عدد يتعلق برخصة البناء و 67-75 الأمر رقم /01

1975. 

راير سنة فب 09مؤرخة في 06رخصة تجزئة الأراضي للبناء)ملغى( ج ر عدد يتعلق برخصة البناء و 02-82انون الق /02

 )الملغى(.1982

 لسنة 51 ر عدد ج ،05-04القانون المعدل والمتمم ب 1990لسنة  52،ج ر عدد التعميريتعلق بالتهيئة و 29-90القانون  /03

2004. 

 لسنة 44 ج ر عدد 14-08 معدل بالقانون 1990 لسنة 52ج ر عدد ، الوطنية الأملاكيتضمن قانون  30-90القانون  /04

2008. 

 .1998لسنة  44ج ر عدد  ،يتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98القانون  /05

 .2003لسنة  11ج ر عدد  03، المواقع السياحيةيتعلق بمناطق التوسع و 03-03القانون  /06

 .2003سنة ل 43ج ر عدد  ،يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 10-03القانون  /07

يق تحقيق لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طرإجراء يتضمن تأسيس  02-07القانون رقم  /08

 .2007لسنة  15، ج ر عدد عقاري

 .2007لسنة  31ج ر عدد  المتضمن القانون المدني، 58-75 تعديل القانونيتضمن  05-07 نون رقملقاا /09

 .2008لسنة  21 ج ر عدد الإداريةالمدنية و الإجراءاتيتضمن قانون  09-08القانون  /10

 .2008 لسنة 44ج ر عدد  ،مطابقة البنايات و شروط إنجازها يحدد قواعد 15-08القانون  /11

 .2008لسنة  46ج ر عدد  فلاحييتضمن التوجيه ال 16-08القانون  /12

 .2011 لسنة 14ج ر عدد  ،يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11القانون  /13

 .2011لسنة 37ج ر عدد البلدية  المتضمن قانون 10-11القانون  /14

  .2012ج ر عدد لسنة  ،المتضمن قانون الولاية 07-12القانون  /15

 2012 نةلس 69ج ر عدد ، الخاصة للدولة العمومية الأملاكوتسيير  إدارةيحدد شروط وكيفيات  427-12القانون  /16
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 .2017 لسنة76ج ر عدد 11 ،2018يتضمن قانون المالية لسنة  11-17القانون رقم  /17

 

  :مـــــــــــــالمراسي

 52 ج ر عددية، يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمران 380-81المرسوم  /01

 .1980لسنة 

 .1991لسنة  26ج ر عدد  يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 175-91المرسوم  /02

ة هادة المطابقالتجزئة وشهادة التقسيم و شيحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة )الملغى(  176  -91المرسوم  /03

 .1991لسنة  26ج ر عد  ورخصة الهدم و تسليم ذلك

 قومحتوى الوثائ يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه 177-91المرسوم التنفيذي  /04

 2005لسنة  62ج ر عدد  317-05معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي  1991عدد  لسنة  26ج ر 

ليه والمصادقة ع يحد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي 1991لسنة  26ج ر عدد  178-91المرسوم التنفيذي  /05

 .2005لسنة  62ج ر عدد  318-05معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي ومحتوى الوثائق المتعلقة بها 

-90قانون من  39المادة  د شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجبيحدد كيفيات إعدا 254-91المرسوم التنفيذي رقم  /06

 لسنة. 36ج ر عدد يتعلق بالتوجيه العقاري،  25

 

معدل  1994لسنة  32ج ر عدد  يتعلق شروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري 07-94المرسوم  /07

 .2004لسنة  51ج ر عدد  06-04بالقانون رقم 

ع والتنظيم في المحدد لشروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشري 55-06المرسوم التنفيذي  /08

 .2006لسنة  06ج ر عدد  مجال التهيئة والتعمير،

لمؤسسات ايضبط التنظيم المطبق على  2006يونيو سنة  04مؤرخة في  37ج ر عدد  198-06المرسوم التنفيذي رقم  /09

 المصنفة لحماية البيئة.

 .2008لسنة  26، ج ر عدد يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية 147-08المرسوم التنفيذي رقم  /10

 .2008لسنة  37ج ر عدد  يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، 189-08المرسوم التنفيذي 

وعات السكنية بفرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجم يتعلق ،2009لسنة  27عدد  ج ر 156-09المرسوم  /11

 و ورشات البناء.

 2015لسنة   07ج ر عدد يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،   19 -15المرسوم التنفيذي  /12

 IIع:ـــــــــراجـــــــــالم 
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 ب:ــــتـــــــــــــكـــــــال /1

 :امةـــــــــالكتب العأ/ 

 ة:ــــــة العربيــــــــباللغ

 2005،سنة عنابة دار العلوم، ،القرارات الإدارية محمد الصغير بعلي،/01

 ، الجزائر2013دار جسور، ،القسم الأول المرجع في المنازعات الإدارية، عمار بوضياف،/02

 الجزائر ،2013 سنة، ،دار جسور القسم الثاني، ،جع في المنازعات الإداريةالمر عمار بوضياف،/03

 .2009سنة  دار العلوم، ،الإداريةالوسيط في المنازعات  محمد الصغير بعلي،/04

 .2003 الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،المنازعات الإدارية ،أحمد محيو/05

 .ن الحقوقيةمنشورات زي ،2016الطبعة الأولى  ،الاتجاهات الحديثة في القضاء الإداري عبد الأمير حسون مسلماني،/06

 .2007 مان،ع التوزيع،دار قنديل للنشر و ،في القرارات الإدارية استعمال السلطة إساءة ابراهيم سالم العيقلي،/07

 .2003سنة  لبنان، منشورات الجبلي الحقوقية، ،الأولالكتاب  ،القضاء الاداري محمد رفعت عبد الوهاب،/08

 2003 القاهرة، دار النهضة العربية، ،دراسة مقارنة للإدارة أوامرسلطة القاضي في توجيه  حمدي علي عمر،/09

 .2001ة، الجزائر، الطبعة الأولى، ، دار هومدور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارةباية سكاكني، /10

 ،ار الفكر الجامعيد ،قضاء مجلس الدولة أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري،في الفقه و عبد العزيز عبد المنعم خليفة،/11

 .2002 ،الأولىالطبعة  ،الإسكندرية

 

En français : 

1/ André De Laubadère et autres ,Droit Administratif,16 éd L.G.D. 

 .traité de Droit administratif, 16éd, DELTA, Paris, 2001 ,ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /2

3/ René Chapus, droit du contentieux administratif, 9éd, Monchréstien, 2001.Paris. 

4/ Gille le breton, Droit administratif général, le contrôle de l’action administrative, ARMAND 

COLIN, Paris 1990. 

5/ Martine Lombard, Droit administratif, 4 éd, DALLOZ, 2001. 

6/ Gustave Peiser, Contentieux administratif, 16 éd, DALLOZ, 2014, Paris. 
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7/ Marie Christine Raoult, Droit administratif, Gualino Editeur, Paris, 2005. 

  المتخصصة: الكتبب/ 

 :ةــــــــة العربيــــــباللغ 

 2012 الاسكندرية، دار التعليم الجامعي، ،تاريخ الاسلام في الاندلس حسنين،ابراهيم محمد  /01

 عمان ،2012 ،الأولىالطبعة  دار المسيرة، ،جغرافية المدن ،علي سالم الشواوة /02

لفكر بيروت، ادار  ،الأكبر الشأنديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ابن خلدون، /03

2008. 

 2014.سنة  الطبعة الثانية، دار هومة، ،قانون العمران الجزائري إقلولي ولد رابح الصافية، /04

 .2005 القاهرة، للنشر والتوزيع، دار الفجر ،قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها عزري الزين، /05

 .2010 عين مليلة،الجزائر، دار الهدى، ،قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع منصوري نورة، /06

 .2004، دار هومة الجزائر، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاريسماعين شامة،  /07

، ر هومة، داقاريرخصة البناء الأداة القانوني لمباشرة عمليتي تثمير وحفظ الملك الوقفي العخير الدين بن مشرنن،  /08

 .2004 الجزائر،

 .2009، 7، دار هومة، ط الملكية العقارية الخاصةحماية حمدي باشا،  /09

 .2009 الطبعة التاسعة، دار هومة، ،القضاء العقاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  /10

 مكتبة نية،وفاء القانو ،2016 ،سنةالطبعة الأولى ،الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر وداد عطوي، /11

 .الإسكندرية

فاء ، مكتبة الو2016الطبعة الأولى،  ،على مشروعية قرارات الضبط الإداري ، رقابة القضاءدلشاد معروف /12

 القانونية،الإسكندرية،

 

Livres spécialisé : 

01/ Henri Jacquot, françois Priet, Droit de l’urbanisme, 3ed DALLOZ .2000. 

02/ Jacqueline Morrand Deviller, Droit de l’urbanisme, éd ESTEM , 1996. 

03/ Djlali Adja,Bernard Drobenk , Droit de l’urbanisme, 2éd, Berti, Alger, Galino, EJA, Paris, 

2006. 

04/ Jean-François Davignon, Droit de l’urbanisme, Litec juris - classeur, Paris, 2004. 
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05/ Charles Edouard Minet, Droit de la police administrative, Vuibert, Mai 2007, Paris. 

06/ Dominique Moreno, le juge judiciaire et le droit de l’urbanisme, L.G.D.J, Paris,1991. 

 

 :راتــــــــــــــــــالمذك /2

 ات الدكتوراه:ـــــــــــــأطروحأ/  

 ة:ـــــــــبالعربي* 

 .2005 جامعة قسنطينة، رسالة دكتوراه، منازعات القرارات الفردية في مجال العمران، الزين، عزري /01

بكر  أبي جامعة ام،رسالة دكتوراه في القانون الع -دراسة مقارنة -الضوابط القضائية للسلطة التقديرية، خليفي محمد، /02

 .2016-2015سنة  بلقايد،

جامعة  انون الخاص،رسالة دكتوراه في الق في التشريع الجزائري، ،على أعمال البناءآليات الرقابة  بن صالحية صابر،  /03

 .2017-2016 كلية الحقوق، الإخوة منتوري قسنطينة،

* En français : 

01/ Déborah BOUSSEMART, la sécurisation du permis de construire contre les recours 

abusifs, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’université de Paris Descartes, discipline Droit 

public, année 2015.  

 

 :ل الماجيستيرــــــــــرسائب/ 

سنة  ي الحقوق،ف ماجستير مذكرة العمران في التشريع الجزائري، أحكامفي مجال تطبيق  الإدارةدور  الصادق بن عزة، /01

 .باتنة جامعة الحاج لخضر ،2012 - 2011

ام،جامعة لقانون العمذكرة ماجستير في ا ،قانون التعمير في الجزائرو الملكية العقارية الخاصة، بوبرديعة نور الدين، /02

 .2017-2016سنة  الإخوة منتوري قسنطينة،

 :ل الماسترــــــــــــرسائج/ 

 حقوق،ستر في المذكرة مكملة لنيل شهادة الما ،رقابة في مجال التهيئة والتعميررخصة البناء كآلية  منصوري كريمة،/01

 .2016 -2015سنة  كلية الحقوق بسكرة،

ماي  08جامعة  ق،مذكرة ماستر في الحقو ،رخصة البناء والمنازعات المتعلقة بها محكاأ ،فنيدس إبراهيم مهدي زرولو، /02

  . 2016 -2015.جامعة قالمة كلية الحقوق، 1945

 :لاتــــــــــالمج

 العربيةب
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لعدد ا ،القضائي دالاجتهامجلة  ،الجزائري ثة في تكريس النظام العام العمرانيدعقود التعمير المستحدور  ،روبدرة لع /01

 .2016 الحادي عشر،

 لعددا، القضائي مجلة الاجتهاد ،ومدى تأثيرها على البيئة  رخصة البناء في التشريع الجزائريأحكام ، سميرة معاشي /02

 .2016سنة  الثاني عشر،

 بسكرة، حمد خيضرمجلة العلوم الإنسانية جامعة م، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائريعزري الزين، /03

 .لثامناالحقوق العدد  كلية

 ،مفكر،العدد الثالثمجلة ال ،يع الجزائرالهدم في التشريقرارات البناء وإجراءات إصدار  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /04

 .كلية الحقوق والعلوم السياسية بسكرة

لحقوق جامعة اكلية  ،العدد السادس مجلة المفكر، ،دور رخصة البناء في المحافظة على البيئة والعمران ،حبة عفاف /05

 .محمد خيضر بسكرة

كلية  كرة،جامعة محمد خيضر بس ،مجلة المفكر ،وإجراءات الهدم في التشريع الجزائري رخصة البناء رمزي حوحو، /06

 الرابع. العدد الحقوق،

 2013.ثالثلعدد الا ، مجلة الفقه والقانون،الهدمالقانون الجزائري رخصة البناء و منازعات التعمير في، عمار بوضياف /07

 والقانون، ةالسياسدفاتر  مجلة ،في تسوية البنايات الفوضوية 15-08مجال تدخل قانون المطابقة  ،الشريف بحماوي /08

 .2014سنة  ،11العدد

 لدراساتلمجلة الباحث ، مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي في الرقابة الميدانية على التعمير ،قصير أمال /09

 .2017 العدد الحادي عشر، جوانكلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،الأكاديمية

يه في واردة علمبدأ حضر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و الاستثناءات ال آمنة سلطاني، فريدة مزياني، /10

 .العلوم السياسية بسكرةكلية الحقوق و العدد السابع، مجلة المفكر، ،ق.إ.م.إ

En français : 

01/ Malyse Deguergue, le silence gardé de l’administration en droit administratif français,  

revue les cahier de droit, faculté de droit de l’université Laval, éd, ERUDIT, 2015. 
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  14....................................................................................... ثانيا: العمران
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 :ممخص
إن محاولة الحفاظ عمى النظام العام في الدولة في إطار نشاط الضبط الإداري، لا يتأتى إلا إذا تم اتخاذ إجراءات صارمة تسمح 

من بينها قرار  بخمق توان بين الاحتياجات العامة للإفراد وتدابير المصمحة العامة، وتأخذ إجراءات المحافظة عل النظام العام عدة صور

رخصة البناء، الذي يعتبر آلية قانونية من شأنه أن يحد من التعسف في استعمال حق الممكية من جهة، وتنظيم عمميات البناء 

 تظهر أهمية رخصة البناء في التدابير المفروضة بموجب النصوص القانونية والمعايير .وضمان المصمحة العمرانية من جهة أخرى

التقنية التي تسمح بانجاز مشاريع بناء تضمن سلامة مستعمميه، لكن بالرغم من كل ذلك ما تزال رخصة البناء محل منازعات كثيرة 

البناء، وعدم ملائمة مشاريع البناء لمواقع العممي  أمام القضاء الإداري، نظرا لمغموض الذي يكتنف النصوص القانونية المنظمة لعممية

بمعنى أن قرارات رخص البناء تتخذ في غياب أي اعتبار لممصمحة العامة، وهذا من شانه أن يهدد النظام العام، والقاضي الإداري وهو 

 ولا يستطيع أن يأمر الإدارة بمنح  رخصة البناء وهذا  يفحص قرار رخصة البناء لا يممك إلا إلغاء هذا القرار إذا تبين عدم مشروعيته

فإن مشكل البناء مسؤولية مشتركة بين الإدارة وصاحب البناء، لان عدم ملائمة  ما يؤرق الفرد كطرف ضعيف أمام الإدارة ، وبالنتيجة

مشروع البناء لممعايير التقنية من شأنه أن يهدد السلامة الأمنية لمجميع، وغياب الرقابة الإدارية أو عدم ممارستها في وقتها يزيد 

الأمر خطورة، ولذلك وقبل أن نحاول التقيد بنصوص القانون أو فرض هيبة الدولة في هذا الموضوع يجب أن نمتمك ثقافة عمرانية 

 .راقية  تتماشى مع متطمبات الأفراد وأهداف الدولة المسطرة

Pour maintenir l’ordre public il faudrait que l’administration prenne des mesures fermes  

permettant de faire un équilibre entre ledit: conflit autorité – liberté. Parmi les formes que prennent  les 

actes de police administrative on trouve le permis de construire qui constitue un acte unilatéral tendant à  

faire des limites aux abus à l’utilisation du droit de propriété d’une part, et garantir l’intérêt urbain d’autre 

part. L’importance du permis de construire apparait dans les modalités et les conditions exigées par les 

lois, et notamment les mesures techniques qui permettent d’édifier une construction sécuritaire 

garantissant le  bien-être des usagers. Malgré le souci de législateur sur le sujet. Le permis de construire 

occupe une grande place au prétoire administratif, et ça relève  de la confusion des règles qui l’organisent, 

cela veut dire que l’acte est édicté en dehors de toute considération de l’intérêt général. il s’ensuit de ça 

que les bâtisses qui sont faites ne se conforment pas avec la nature qui l’entoure et cela pourrait menacer 

l’ordre public. En examinant l’acte du permis de construire le juge administratif  n’a qu’annuler l’acte s’il 

découvre qu’il s’agit d’un acte illégal, à fortiori il ne pourrait jamais adresser des injonctions à 

l’administration, par ailleurs la responsabilité est partagée entre l’administration d’une part et le 

particulier ayant eu cette  décision d’autre part : l’incompatibilité entre le contenu de l’acte et le projet 

réalisé en l‘absence du contrôle administratif, contribue à accentuer le risque .  

En conclusion : l’urbanisme est lié à la culture de chaque société et non pas aux règles juridiques 

en la matière, autrement dit : la loi n’est que la forme finale de la volonté de chaque société. 


